
وزويتیز جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

عقاريقانون :تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:ینمن إعداد الطالب

صبایحي ربیعة/د.مادي شھرزاد                                                          أ-

محمد لامینعمران -

:لجنة المناقشة

رئیسا...............، جامعة مولود معمري، تیزي وزو)أ(بوخرس بلعید ، أستاذ مساعد /أ-

مقررامشرفا و ..................، جامعة مولود معمري تیزي وزوأستاذ،صبایحي ربیعة/د.أ-

ممتحنا...امعة مولود معمري تیزي وزو، ج)أ(محاضر ةأستاذسي محي الدین صلیحة،/أ-

2016/2017:تاریخ المناقشة

ضوابط التصریح بالمنفعة العمومیة 

في عملیات نزع الملكیة الخاصة





نشكر االله عوز وجل الذي أعاننا ومدنا بالصبر على إتمام 

هذا العمل كما نتقدم كما نتقدم بالشكر والامتنان والتقدیر لكل من 

ساعدنا في إعداد وإتمام هذه المذكرة ، ونذكر على وجه الخصوص 

على جهودها المبذولة "صبایحي ربیعة"فة الدكتورة الأستاذة المشر 

وتوجیهاتها النیرة طوال فترة إعداد هذه المذكرة كما نتقدم بالشكر 

لى أیدیهم وأخیرا والعرفان إلى جمیع الأساتذة الكرام الذین تعلمنا ع

.نوجه تحیة تقریر وإكبار للسادة الأستاذة المناقشین

*مینشهرزاد ومحمد لا*



أهدي ثمرة جهدي إلى من رباني على حب العلم 

.والفضیلة وأسمى القیم ومن أنار درب حیاتي بالعلم شموعا

أبي الحبیب

إلى من تعهدت بتربیتي منذ الصغر، وكانت لي نورا 

التوجیه في الكبر ویصعب ینیر دربي وفكري بالنصح و 

.حصر جمیلها، ومن جعل االله الجنة تحت أقدامها

أمي الغالیة

إلى من أعتز بهم وأفتخر بهم، وكانوا سندا لي إخوتي 

، مریمعمروأبناء أختي آمینة، حكیم، جمیلة

وإلى كل عائلتي وزمیلاتي، وكل من ساندني برفقته 

ب أو من معي دون تردد وكل من مد ید العون لي من قری

.بعید

*شهرزاد*



إلى أعز شخصین على قلبي الوالدین الكریمین اللذین 

علماني أن الاجتهاد هو مفتاح النجاح إلى والدي الغالي محمد 

صغیر

إلى من الجنة تحت أقدامها أمي الغالیة زهرة
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هناء، ریم

وإلى كل الأصدقاء والأحباب

.لى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعوإ 

*محمد لامین*
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مقدمة

من الحقوق المقدسة التي كرستها جل الدساتیر العالمیة والمواثیق یعد حق الملكیة 

الدولیة، إذ أنها تحتل المرتبة الأولى في سلم إهتمام المجتمع، وفي جمیع القوانین العالمیة 

مركز القانوني والإجتماعي للفرد في المجتمع وعلیه یحضى لما لها من أهمیة وتعزیز في ال

صاحب الملكیة بالحمایة القانونیة والقضائیة من كل الإعتداءات التي تقع علیه بصفته 

من الإعلان العالمي لحقوق 17في موضوع حمایة حق الفرد في ملكیته نصت المادة .مالكًا

:الإنسان على

.لإشتراك مع غیرهلكل فرد حق التملك بمفرده أو با-

.لا یجوز تجرید احد من ملكیته تعسفا-

:من الاتفاقیة الأمریكیة للحقوق تنص على21وأیضا نجد المادة 

والتمتع به ویمكن للقانون أن یخضع ذلك الاستعمال لكل إنسان الحق في إستعمال ملكه-

.والتمتع لمصلحة المجتمع

ض عادل له ولأسباب تتعلق بالمنفعة لا یجوز تجرید أحد من ملكه إلا بعد دفع تعوی-

.العامة أو المصلحة الإجتماعیة وفي الحالات التي یحددها القانون

حق الملكیة ":على14كما نجد المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان نص في مادته 

ولا یجوز المساس به إلا لضرورة ولمصلحة عامة طبقا لأحكام القوانین الصادرة مكفول

".دفي هذا الصد

وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لحصانة الملكیة الخاصة فإن الدولة من جهتها ملزمة 

بحمایة أفراد المجتمع ومؤسساتها، فهي مجبرة على توفیر حاجیاتها الكثیرة والمتنوعة في 

مجالات عدة منها الصحیة والتعلیمیة والثقافیة والمنیة وفي المجالات الأخرى التي یحتاج 
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المجتمع، غیر أن الدولة بمفردها قد لا یوجد لدیها من الأملاك العامة ما یكفي إلیها أفراد

لإنجاز مشاریعها الكثیرة أو في حالة عدم ملائمتها، فتضطر لإقتناء الأملاك من الخواص 

بالطرق الودیة في حالة التراضي، أو باستعمال الطرق الجبریة في حالة تعذر الاقتناء 

مالكي العقارات التخلي عنها، وبالتالي تلجأ إلى عملیة نزع الملكیة بالتراضي أي عدم قبول 

هره إستثناء للمبدأ العام في حدود ومتطلبات المنفعة العمومیة، ویشكل هذا الانتزاع في جو 

.في حل الدساتیرالمكرس

نص المشرع الجزائري على هذا الاستثناء في كل دساتیر الجمهوریة الجزائریة بدءًا 

، كما أننا نجد مشرع 2016إلى غایة التعدیل الدستوري الذي أحدث في 1976من دستور 

.منه677القانون المدني كرّس لهذا الاستثناء في المادة 

أسلوب نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة من أخطر الامتیازات یعتبر 

یة الخاصة، وهو إجراء الممنوحة للإدارة على الإطلاق لما فیه من مساس مباشر بحق الملك

إداري تلزم بموجبه الإدارة احد الخواص بالتنازل عن كملكیته العقاریة الخاصة أو حقوقه 

.العینیة لتحقیق النفع العام مقابل تعویض عادل ومنصف

إن المشرع الجزائري عن إنتهاجه لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أهتم 

حقوق الأفراد من أي تعسف أو إخلال ئیة من شأنها حمایة بوضع تدابیر وإجراءات وقا

بالشرعیة أثناء القیام بمثل هذه العملیات، وهذا ضمانة لحق الملكیة أولا ولضمان إحترام 

الإدارة لهذه الإجراءات أخضعها المشرع أیضا لرقابة القاضي الإداري باعتبارها تندرج ضمن 

.داریة قابلة للطعن فیها بالإبطال لعدم مشروعیتهاأعمال الإدارة فهي تتخذ بموجب قرارات إ

إن البحث في هذا الموضوع یرجع إلى أهمیته باعتباره أهم المواضیع وأصعبها 

المدرجة ضمن برنامج القانون الإداري، صعوبتها ترجع إلى أن الموضوع یشكل تهدیدًا 



مقدمة

-3-

فمرجعها المصلحة ه ، أما أهمیت"الملكیة الخاصة مضمونة"لقاعدة دستوریة هامة مفادها 

.العامة التي تبرر وتفضي إلى شرعیة هذا الإجراء التهدیدي على ملكیة الخواص

یشكل موضوع الملكیة موضوع حساسًا وشائكًا وعبئًا ثقیلا على عاتق القضاء وهم 

مكلفون بالتوفیق بین مبدأین متعارضین ولكن غیر متناقضین، أساس هذا التكلیف الأخذ 

متطلبات المصلحة العامة، وعدم التضحیة بالمصلحة الخاصة إلا في الحدود بعین الاعتبار ب

.التي تبررها المصلحة العامة

یعود سبب إختیارنا لهذا الموضوع إلى أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعد 

موضوع شاسع یحمل في طیاته إشكالات عدیدة عامة ومنه جاءت فكرة إختیار مرحلة 

منفعة العمومیة لكون هذه المرحلة تشكل قمة المراحل التي تشملها عملیة نزع التصریح بال

الملكیة في عمومها، فیحسم هذه المرحلة وضبطها بدقة، تكون الإدارة قد حسمت كل 

.المشاكل التي یفترض مواجهتها من العملیة

:يولأهمیة المرحلة المتقدم ذكرها فإن إشكالیة البحث أنطوت على التساؤل التال

هذه عفیما تتمثل إجراءات التصریح المنفعة العمومیة؟ وما مدى إخضا

الإجراءات للرقابة القضائیة؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة والتساؤلات المتفرعة عنها إرتأینا إلى إتباع الخطة 

المبنیة أدناه، حیث تم الاعتماد على تقسیم ثنائي للخطة التي تتكون من فصلین نستعرض 

:ا العریضة فیما یليخطوطه

إخضاع إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة لضابط الفصل الأولسنتناول في 

المصداقیة حیث یحتوي على مبحثین الأول یتضمن الإطار المفاهیمي للتصریح بالمنفعة 

الإقتصادیة والإجتماعیة العمومیة من حیث المفهوم وكذا إرتباط المنفعة العمومیة بالجدوى 
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، بینما في المبحث الثاني فسوف نتطرق فیه إلى المبادئ المقررة )التنمیة المستدامة(وع للمشر 

لصحة التصریح بالمنفعة العمومیة حیث نجد المبادئ المقررة لإثبات المنفعة العمومیة 

.ولصحة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

بالمنفعة العمومیة فقد خصصناه لدراسة إخضاع إجراءات التصریح الفصل الثانيأما 

لإجراءات الرقابة القضائیة وقسمناه أیضا إلى مبحثین الأول یخص الرقابة القضائیة على 

تقدیر المنفعة العمومیة وذلك من خلال الرقابة التقلیدیة على توافر شرط المنفعة العمومیة، 

یخص الرقابة والرقابة الحدیثة على موازنة شرط المنفعة العمومیة، أما المبحث الثاني فهو

القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة وتعتبر مرحلة حاسمة في الإجراء الأول لنزع 

.الملكیة
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الفصل الأول

إخضاع إجراءات التصریح 

بالمنفعة العمومیة لضابط المصداقیة

خواص إلا تحتاج الإدارة لتنفیذ بعض مشروعاتها إلى إنتزاع بعض الأملاك العقاریة لل

أنه قد یستعصى على الإدارة أن تحصل على هذه الأخیرة بسهولة وبالتراضي مع الملاك، 

ولهذا فقد منح المشرع للإدارة الحق في نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، ولكن 

على الإدارة أن تحیط إجراءاتها بالضمانات الكافیة، –وبالضرورة –مقابل هذا الحق یتعین 

أن تفسر نصوصها في أضیق الحدود، فمن بین أهم الضمانات التي سنها المشرع حمایة و 

لحق ملكیة الأفراد إتباع العدید من الإجراءات المعقدة والجوهریة، والتي لا یمكن التغاضي 

عنها، وأولها إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة، التي تعتبر من الشروط الضروریة لإصدار 

.1كیة، فهي السبب الدافع والمبرر الأساسي لإستعمال الإدارة هذا القیدقرار نزع المل

ولأهمیة الإجراء المتقدم وقبل الخوض في تفاصیله وتعقیداته إرتأینا تقدیم الإطار 

نظامین ومفاهیم الإجراء المتضمن ذلك المفاهیمي للتصریح بالمنفعة العمومیة للتدقیق في 

طرق إلى المبادئ التي تشكل حجر الزاویة لإصدار قرار ، ثم الت)المبحث الأول(التصریح 

التصریح بالمنفعة العمومیة وتضفي علیه المشروعیة التي تبعد عنه مخاوف المعارضة 

).المبحث الثاني(ودعاوى الإلغاء 

الجزء الأول، دار الهدى للطباعة والنشر ، )دراسة مقارنة(راهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة ب-1

.16، ص 2012والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
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الأولالمبحث 

الإطار المفاهیمي للتصریح بالمنفعة العمومیة

م الدولة وإلیها ترجع أصل نشأتها، كما أن إن فكرة المنفعة العمومیة هو المبرر لقیا

رعایة المنفعة العامة هو مناط الإبقاء على الدولة وإستمرارها في أداء وظیفتها، وأن تدخل 

.الدولة وممارستها سلطتها العامة لا تكون إلا بإسم المنفعة العمومي

وتأصیلها في إطار هذا المبحث تثور أهمیة البحث حول تحدید مفهوم المنفعة العامة

، ثم تأصیلها من الناحیة العملیة من حیث إرتباط فكرة )المطلب الأول(من الناحیة التاریخیة 

.)المطلب الثاني(المنفعة العمومیة بالجدوى الإقتصادیة والإجتماعیة للمشروع 

ولالمطلب الأ 

مفهوم المنفعة العمومیة وتطورها

لتصرفات الإداریة لإنعكاسها السلبي تعتبر فكرة المنفعة العمومیة مهمة في مجال ا

على الملكیات العقاریة للأفراد، إلا أن المشرع علق على نزع الملكیة على تواجد المنفعة 

العامة حیث أن لا التشریع ولا القضاء ولا الفقه قدم تعریفا محددا لهذا المفهوم ویعود هذا إلى 

ریف مضبوط بنص قانوني، ولكنه كون المنفعة العمومیة لیست مفهوما شكلیا مرتبطا بتع

وتحدید هذا ،)الفرع الأول(1مفهوم مادي مرتبط بمضمون العملیات التي تقوم بها الإدارة

.)الفرع الثاني(التعریف إستخلص من جملة التطورات التي مرت بها المنفعة العامة 

بن إسباغ فؤاد، بن حدوش ریاض، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في -1

، 2015اسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیالح

.23ص 
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الفرع الأول

مفهوم المنفعة العامة

جدا، غیر أننا سنحاول إعطاء مفهوم واضح لهذه إن حدود فكرة المنفعة العامة واسعة 

الفكرة وحصر مجالها، والملاحظ أن المنفعة العامة تتضمن فكرة النفع سواء أكان مادیا 

، وعلیه فإن مفهوم یتحدد من خلال 1معنویا كما تنطوي على فكرة العموم أو التعمیمأو

).ثالثا(رها وضبط عناص،)ثانیا(وتحدید مضمونها ،)أولا(تعریفها 

تعریف المنفعة العامة:أولا

هي الإسم للواحدة من المنافع، وتعني الخیر والإفادة، أو بمعنى المصلحة المنفعة

وهي الصلاح وصلح الشيء، فالمنفعة في اللغة كالمصلحة لفضا ومعنا، أما المنفعة باللغة 

/intérêtالفرنسیة تعرف بلفظ  utilité وتقترب من كلمةnécessaire2.

مفاهیم مختلفة، كذلك في التوجه الاشتراكي عرفت كما عرفت فكرة المنفعة العمومیة 

بأنها إحتیاطات المصالح العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة 

.3والاشتراكیة العقاریة ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي

هو یتسع في ظل ":اوي واصفا مفهوم المنفعة العامةحیث یقول الأستاذ محمد زغد

الدولة ذات السمة التداخلیة في الاقتصاد إلى الحد الذي یجعل كل تدخلاتها تتوفر على 

صفة المنفعة العامة الشيء الذي یجعله یختلط هنا بمفهوم المصلحة العامة ویضیف في 

تدخلات ظرفیة تلجأ الدولة بأنهاها المجتمعات الیبرالیة التي تتمیز بتدخلات الدولة في ظل

لنزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر حجازي فواز، بن خمیس عبد العزیز، الإجراءات الإداریة -1

.30، ص 2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة للقانون الإداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق

.19براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -2

.13بن إسباغ فؤاد، بن حدوش ریاض، مرجع سابق، ص -3
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فردیة عن إشباع حاجات إلیها أساسا بسبب الأزمات الإقتصادیة، أو عجز المبادرة ال

.1"ا ملحاجتماعیة وترفیهیة أصبحت مطلبا جماعیإقتصادیة وإ 

والملاحظ أن مفهوم المنفعة العمومیة غیر محددة بدقة بل أنه جاء غامضا یخدم 

.2للملكیة على حساب مصلحة الأفراد فهو مفهوم مرن قابل للتطورمصلحة الجهة النازعة

ومما سبق یمكن إعطاء تعریف للمنفعة العامة حسب المفهوم الذي تبناه المشرع 

المنفعة العامة هي مجموعة العملیات المادیة والإنجازات التي تقوم بها :الجزائري كالتالي

وتلبیة حاجیات المجتمع في إطار تنفیذ الإدارة إستجابة لمتطلبات الإقتصاد الوطني

المخططات التنمویة المسطرة من طرف الدولة والتي تراعي فیها مبدأ التفریق بین الأضرار 

والمنافع، ویمكن القول أن المنفعة العامة تنحصر في مرافق الصحة، التعلیم، النقل بكل 

.3ة والوطنیةأنواعه، الإسكان والدفاع وكل مخطط یهدف إلى التنمیة المحلی

تحدید المنفعة العامة:ثانیا

إن رعایة فكرة المنفعة العامة وتوسیعها هي من صلاحیات الدولة التي تتمتع بكل 

السلطات الإستثنائیة لأداء وظیفتها في هذا المجال، وهذا ما دفع المشرع إلى النص على 

تقدیرها في غیر ذلك حالات معینة یمكن نزع الملكیة بصددها بنصوص عامة، كما أنه ترك

.4للإدارة ، وتلك الأعمال المعتبرة ذات المنفعة العمومیة

فإنه أشار إلى الأعمال التي تعتبر ذات منفعة 11-91وبالعودة إلى قانون رقم 

:عامة، وعلیه فإن ضوابط تحدید المنفعة العمومیة مرتبط

راه تخصص قانون محمد زغداوي، نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري، المفهوم والإجراءات، أطروحة الدكتو -1

.115، ص 1998، جامعة قسنطینة، قعام، كلیة الحقو 

.13بن إسباغ فؤاد، بن حدوش ریاض، مرجع سابق، ص -2

.19، ص 2014مراد سي نور الدین، نزع الملكیة من أجل المنفعة العام، دار الخلدونیة، الجزائر، -3

.19المرجع نفسه، ص -4
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.بالعمال والمشاریع المتعلقة بتنفیذ أدوات التعمیر:أولا

.بالأعمال المتعلقة بالتهیئة العمرانیة:انیاث

أوبالعمال والمشاریع المرتبطة بالتخطیط بمعنى إنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت :ثالثا

.أعمال كبرى

:حصر هذه العمال في إطارین هامین هماویمكن 

وجود مخططات للتعمیر أو مشاریع تجهیز وأشغال كبرى ویقصد به المخططات -1

29-90من قانون رقم 31لمتمثلة في مخطط شغل الأراضي المادة العمرانیة وا

.1من نفس القانون16والمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المادة 

الحاجة العامة لذلك یقصد بالحاجة العامة حالة واقعیة تتمثل في عدم وجود أو قیام -2

من أجل إشباعها نقص ما هو موجود من المنشآت والخدمات، تدعو الإدارة إلى التدخل 

.تحقیقا للفائدة العامة، وقیام الحاجة العامة

ومما سبق نستنتج أن الإدارة العامة تتمتع بسلطة الملائمة بشكل شبه مطلق في 

تقدیر المنفعة العمومیة التي تبرر نزع الملكیة، ویقتصر دور القاضي الإداري في مراقبة فكرة 

.2مطلقةالمنفعة العامة في حد ذاتها كفكرة عامة 

عناصر فكرة المنفعة العمومیة:ثالثا

من أهم عناصر المنفعة العمومیة سواء :حمایة المجتمع وحفظ كیانه:العنصر الأول-1

أكانت هذه الحمایة ضد خطر خارجي أو داخلي، على هذا فإن كل عمل من شأنه 

، المتعلق بقانون التهیئة والتعمیر، 1990بر دیسم1المؤرخ في 29-90من القانون رقم 16و 31راجع المادتین -1

أوت 14المؤرخ في 05-04، المعدل والمتمم بقانون رقم 1990دیسمبر 02، الصادرة في تاریخ 52ر عدد .ج

.2004أوت 15، الصادر في 51ر عدد .، ج2004

.39-37حجازي فواز، بن خمیس عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص -2
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أو حمایة المجتمع ضد الأخطار الخارجیة المتمثلة في دفع هجوم أو عدوان خارجي،

كل عمل من شأنه حمایة المجتمع ضد مصدرها سواء طبیعیة كالإتقاء من الزلازل أو 

الفیضانات أو بفعل الإنسان كمحاربة الغش، الجریمة والتعدي لأعمال التخریب والتدبیر 

في الداخل، فكل عمل من شأنه إبعاد كل هذه الأخطار ودفعها عن المجتمع وحفظ 

.ملكیة الفردیةكیانها تتطلب القیام بنزع ال

یعد من قبیل المنفعة العمومیة، وأن أي :إستهداف تقدم المجتمع ورقیه:العنصر الثاني-2

عمل تقوم به السلطة العامة وخاصة الإدارة یؤدي إلى هذا التقدم غنما یحقق المنفعة 

العمومیة بلا جدال، ویؤخذ مفهوم التقدم هنا بأوسع معانیه، إذ یصح ان یكون هذا التقدم 

قتصادیا أو إجتماعیا أو ثقافیا أو في أي شأن من شؤون الحیاة، وعلیه إذا إتخذت إ

.الإدارة وسیلة لنزع الملكیة لتحقیق هذا التقدم فإن عملها یحقق النفع العام

فإذا نزعت الإدارة ملكیة عقار من :ضمان أداء المرافق العامة لوظائفها:العنصر الثالث-3

جل تسییر وضمان وإستمرار عمل مرفق عام موجود بالفعل أجل إنشاء مرفق عام أومن أ

.فإنها قد تكون أصابت المنفعة العمومیة

لا یفوت علینا أن نشیر إلى حقیقة هامة وهي أن مفهوم المنفعة العمومیة مفهوم 

متغیر یختلف بإختلاف الفلسفة السائدة في أي مجتمع وبإختلاف النظام القانوني، وهو 

.1ن والمكانمفهوم بتغیر الزما

الثانيالفرع 

تطور مفهوم المنفعة العمومیة

سنتطرق في هذا الفرع إلى تطور المنفعة العمومیة في كل من فرنسا من حیث 

وأخیرا في ، )ثانیا(إلى تطور المنفعة العمومیة في مصر )أولا(الاتجاه الكلاسیكي والحدیث 

.)ثالثا(الجزائر 

.28-26سابق، ص ص براهیمي سهام، مرجع -1
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ة في فرنساتطور مفهوم المنفعة العمومی:أولا

تعتبر المنفعة العمومیة شرطا جوهریا یجب توافره لإمكان نزع الملكیة في فرنسا، 

وإعلان الحقوق الفرنسي وكل القوانین 1791ویتضح من إستقراء دستور الثورة الفرنسیة 

، وحتى الآن ویستفاد إشتراط ات نابلیونالصادرة في شأن الملكیة أو نزعها إبتداء من تشریع

لإمكان نزع الفرنسيمن القانون المدني545لمنفعة العامة كذلك من نص المادة توافر ا

القول أن التحدیات التي وضعها المشرع والقضاء في فرنسا لا تغدو الملكیة، ومع هذا یمكن 

أن تكون مجرد ضوابط وتوجیهات للإدارة، وهذا ما سوف نشیر إلیه من خلال التطرق 

.لمجلس الدولة)2(الاتجاه الحدیث، ثم )1(للإتجاه الكلاسیكي 

:الاتجاه الكلاسیكي-1

باستعراض أحكام مجلس الدولة الفرنسي في تقییمه لشرط المنفعة العمومیة في قرار 

:نزع الملكیة قد مر بثلاث مراحل تتمثل في

بمعنى في هذه حالة :المنفعة العمومیة لا تتوفر إلا في حالات معینة:المرحلة الأولى-

لحالات  التي یقرها ویحددها القانون حیث یجوز نزع الملكیة إمتدت من تاریخ كل من ا

.1إنشاء مجلس الدولة الفرنسي حتى أواخر القرن الماضي

في هذه المرحلة توسع المشرع الفرنسي في حالات :فكرة المرفق العام:المرحلة الثانیة-

أجل حمایة الصحة العامة أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، فقد أجاز النزع من

تحقیق أهداف إجتماعیة أو رعایة الشباب بل وحتى من أجل تجمیل المدن، وحتى 

بین فقد إتخذ إتجاها جدیدا وهو الربطیتمكن القضاء من مجاراة المشرع في هذا الصدد، 

.لعامةالمرفق العام والمنفعة ا

.39-38براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص -1
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لمرحلة بتطور القضاء في مجال تتمیز هذه ا:فكرة المصلحة العامة:المرحلة الثالثة-

قرار نزع الملكیة الرقابة على القرارات المتعلقة بنزع الملكیة، بحیث یجب أن یتضمن

شرط على شرط المنفعة العمومیة والذي یعتبر المبرر الشرعي لنزع الملكیة، بمعنى 

.امةالمنفعة العامة یكون متوافرا متى كان القصد من وراء القرار تحقیق المصلحة الع

ظهر هذا الاتجاه إعتبار من قضیة المدینة الشرقیةظهر هذا الاتجاه :الإتجاه الحدیث-2

nouvelle ville est مدینة ، والتي كان من المقرر إقامتها شرقlile الفرنسیة، في

محاولة لإعادة تخطیطها، وبقصد نقل الجامعة من وسط المدینة بسبب الاكتظاظ إلى 

.المدینةشرق 

طور المنفعة العمومیة في مصر ت:ثانیا

المنفعة العمومیة حیث في مصر فإن القضاء الإداري المصري هو الذي طور مفهوم 

إتخذ موقفا جدیدا یشبه إلى حد كبیر ذلك التحول الذي حدث في فرنسا بمناسبة حكم المدنیة 

.كما تم ذكره سابقا.1الشرقیة الجدیدة

زائرتطور المنفعة العمومیة في الج:ثالثا

أصدرت الدولة الجزائریة العدید من النصوص القانونیة التي نظمت موضوع نزع 

ویمكن ترتیب هذه النصوص على حسب المراحل التي صدرت فیها الملكیة للمنفعة العمومیة

:كما یلي

إضطرت الجزائر :1976ماي 26إلى 1962جویلیة 06تمتد من :المرحلة الأولى-

دیسمبر 31الصادر في 157-62قانوني یحمل رقم غداة الاستقلال إصدار نص

.46-45براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرنسي المتعلق بنزع الملكیة 997-58، یتضمن تمدید العمل بالأمر رقم 19621

.2إلا فیما یتنافى مع السیادة الوطنیة1958أكتوبر 23الصادر في 

إن أول نص :1991أفریل 27إلى 1976ماي 27تمتد من :المرحلة الثانیة-

من 677ري یتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة تضمنته المادة قانوني جزائ

المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75قانون مدني الصادر بموجب الأمر رم 

حرمان أي أحد من ملكیته، إلا في الحوال لا یجوز ":والمتمم التي تنص على أنه 

دارة الحق في نزع جمیع الملكیة غیر أن للإ-والشروط المنصوص علیها في القانون

العقاریة أو بعضها، أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض 

بغرض تحقیق المنفعة العامة كإستثناء وبإتباع إجراءات قانونیة -منصف وعادل

."محددة

-91صدر القانون رقم:إلى یومنا هذا1991أفریل 28تمتد من :المرحلة الثالثة-

نزع الملكیة من أجل المنفعة المتعلق بقواعد1991أفریل 27المؤرخ في 11

.3العمومیة

1993جویلیة 27بتاریخ 186-93القانون صدر مرسوم تنفیذي رقم وتطبیقا لهذا

.114-91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 

بغداد باي حبیب، برباخ السعید، ضمانات نزع الملكیة العقاریة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، -1

نون عقاري، قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قا

.10، ص 2016، 1الحاج لخضر، باتنة جامعة

.9بن إسباغ فؤاد، بن حدوش ریاض، مرجع سابق، ص -2

المنشور في 2005دیسمبر 30من قانون المالیة لسنة 65المعدل بموجب المادة 1991الصادر في 21ر عدد .ج-3

تخصان 1مكرر 12مكرر والمادة 12، وتضمن هذا التعدیل إضافة مادتین 2004لسنة 85دد الجریدة الرسمیة ع

.وسیلة إعلان المنفعة العمومیة بالنسبة لعملیات إنجاز البنیة التحتیة ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتیجي

10مؤرخ في 248-05ي رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذ1993أوت 01الصادر في 51ر عدد .ج-4

في مؤرخ 202-08، ثم تلاه المرسوم التنفیذي رقم 2005جویلیة 10الصادر بتاریخ 48ر عدد .، ج2005جویلیة 

.2008یولیو 13، الصادر في 39ر عدد .، ج2008جویلیة 07
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الثانيالمطلب 

إرتباط المنفعة العمومیة بالجدوى

ة والإجتماعیة للمشروعالإقتصادی

إن دراسات الجدوى الاقتصادیة ضرورة حتمیة لكل مشروع استثماري قید الدراسة 

.والتنفیذ، فهي المدخل العام لكل مشروع من كل أبعاده وقطاعاته الاقتصادیة

كما تعد دراسات الجدوى ترجمة عملیة لسیاسات ومناخ الاستثمار، وكل ما یتعلق 

اسة والتنظیم والبناء والترخیص والإعداد، وهي دراسة علمیة موسعة بالمشروع من حیث الدر 

لكافة جوانب الاستثمار في المشروعات التي تم إختیارها، سواء لخدمة المستثمر أو لخدمة 

.التنمیة الإقتصادیة في الاقتصاد القومي

الفرع الأول 

مؤشرات تقدیر جدوى المشروع الإستثماري

تثماريمعنى المشروع الاس:أولا

المشروع عبارة عن نشاط یستخدم موارد إقتصادیة ومالیة محددة ویتم إنفاق أوال 

وقد یكون المشروع محددة أیضا للحصول على منافع وأرباح متوقعة خلال فترة زمنیة معینة

سیاسي أو زراعي أو صناعي او سیاحي أو خدمي، وقد یكون المشروع أیضا كبیرا أو 

.وقد یكون مشروعا محلیا أو مشروعا قومیا أو دولیاصغیرا أو متوسط الحجم، 

تقییم المشروع الاستثماري:ثانیا

في هذه المرحلة یتم دراسة للمشروع من جمیع الجوانب وإعدادها :مرحلة ما قبل الإنجاز-1

للتنفیذ عبر دراسات متعاقبة تبدأ من الفكرة الأولیة الخاصة بالمشروع وتلیها الدراسة 

واهم ما یتمحور في هذه .، والدراسات التفصیلیةة بدراسة ما قبل الجدوىاللاحقة المتمثل

المرحلة أنه یتم فیها جمع كل المعلومات سواء العامة أو جمع الخاصة حول هذا 
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المشروع مثل الإسم، الغرض، العنوان، المؤسسون، رأس المال، الكیان القانوني، الفروع، 

، ومثل معلومات تسویقیة، فنیة، ....مطلوبة للإعدادالمنافذ، ولمن تقدم، المدة الزمنیة ال

للمشروع المقترح، ومدى تأثیر )الإجراءات(مالیة، بیئیة، معلومات العوائد المتوقعة 

.1المشروع على التنمیة الاقتصادیة

تعد هذه المرحلة التنفیذ الفعلي للمشروع، حیث ینتقل المشروع :مرحلة تنفیذ المشروع-2

، وفي هذه المرحلة التنفیذ 2ى مرحلة إعداد منشأة للعمل وبدء تشغیلهامن مجرد إقتراح إل

تكون مهمة فریق إعداد دراسة الجدوى الاقتصادیة قد إنتهت وبدأت مرحلة التنفیذ والتي 

إنشاء الكیان القانوني للمشروع، :همهال اللاحقة للدراسة أتتطلب مجموعة من الأعما

)بناء أو تأجیر(وإنشاء مقر المشروع 

الثانيالفرع 

الدراسات المرتبطة بتحقیق الجدوى في المشاریع الاقتصادیة

من خلال أهمیة المشروعیتبین :3)إختیار المجال الاستثماري المناسب(دراسة ملائمة -1

وأهدافه سواء منها الإجتماعیة او غیرعها، ومدى توفر المعطیات الإحصائیة والمؤشرات 

توضح الإحتیاج الفعلي لهذا المشروع والأهمیة أو الهدف الإقتصادیة والإجتماعیة، التي

.من تجسیده

والتي توضح بدورها مدى إمكانیة تجسید هذا المشروع أخذ بعین :دراسة الفعالیة-2

الاعتبار كل العراقیل التي تحول دون تجسیده والتي من خلالها یتم معرفة مدى إمكانیة 

.إنجازه من عدمه

1- www.shatharat.net

مجلة البشائر العمومیة القطاعیة، دراسة وتقییم جدوى المشاریع الاستثماريوشنافة أحمد، سعیدة نعیمة، ب-2

.117، ص 2017، الجزائر، 2، العدد 3، المجلد الاقتصادیة

3- www.shatharat.net
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تتضمن دراسة التأثیر، حیث أن دراسة :لمشروع الاستثماريدراسة الجدوىى التقنیة ل-3

السیاسیة، الاجتماعیة، (التأثیر تكون من طرف خبراء البیئة العامة بكافة أنواعها 

المشروع ، ثم تأتي الدراسة الجیولوجیة للأرضیة المراد إنجاز)الخ...القانونیة، الاقتصادیة

، تقییم المشروع وفق نتائج ...)ة الإنجازالتمویل، الكلفة، مد(علیها، درسة الأخطار 

).المناقصة أو إستشارات العملیة المعنیة طبقا للحكام قانون الصفقات العمومیة(
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المبحث الثاني

المبادئ المقررة لصحة التصریح بالمنفعة العمومیة

مومیة والشرط ملكیة للمنفعة العإن تقدیر المنفعة العمومیة یعد أولى خطوات نزع ال

فإن إجراء تحقیق إثبات 11-91من قانون رقم 4ء في نص المادة لأساسي له، وكما جاا

.1المنفعة العمومیة یسبق قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

والمقصود بهذا الإجراء التأكید على أن المشروع المراد تنفیذه یتسم بطابع المنفعة 

الملكیة، وإن هذا الإجراء یتم وفق مجموعة إجراءات العمومیة التي تبرر اللجوء إلى نزع

وقرارات إداریة تصدرها الإدارة وتتولى السهر على تنفیذها بصفة منفردة، وسلطة الإدارة في 

تحدید المنفعة العامة هي سلطة تقدیریة، وتظهر حریتها سواء في تقدیر العقار المناسب أو 

.2في تقدیر المساحة المناسبة

ق في هذا المبحث إلى المبادئ المقررة لإثبات المنفعة العمومیة وعلیه سنتطر 

.)المطلب الثاني(والمبادئ المقررة لصحة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ،)المطلب الأول(

الأولالمطلب 

المبادئ المقررة لإثبات المنفعة العمومیة

ض الإجراءات المحددة تتطلب عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إتخاذ بع

الفرع (الجبري عالانتزاوأولى هذه الإجراءات الإلتزام بالتحاور والتراضي قبل الانتقال إلى 

).الفرع الثاني(ویلیه وجوب التحقیق المسبق )الأول

.، مرجع سابق11-91من القانون رقم 4راجع المادة -1

.27د باي حبیب، برباخ السعید، مرجع سابق، ص بغدا-2
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الفرع الأول

الإلتزام بالتحاور والتراضي قبل الانتقال إلى الانتزاع الجبري

تناء الأملاك أو الحقوق العقاریة بالطرق الرضائیة تثبت أنها حاولت إقنیجب أ

باللجوء إلى المفاوضة مع الملاك المعنیین ویكون ذلك إما بالشراء أو التبادل، إلا أنها أدت 

.إلى نتائج سلبیة

ففي حالة قبول أصحاب الملك للعملیة یحرر محضر قبول بذلك وتقدم العقود الإداریة 

ع نوعها، ویتم التنازل مباشرة ویعوض المتضررین بناء على الخاصة بالملاك والحقوق المزم

محضر صلح ودي، وهي نفس الإجراءات في حالة التبادل بالتراضي، فقط التعویض یكون 

.1مقابل أملاك وحقوق عقاریة

أما في حالة الرفض یحرر محضر بذلك یثبت فیه المستفید من نزع الملكیة انه معنى 

الودیة لكن لم یتمكن من ذلك ، مبنیا طبیعة الصعوبات التي للحصول على الأملاك بالطرق

واجهته وكذا النتائج السلبیة التي آلت إلیها محاولة الاقتناء بالتراضي، وبالتالي تقوم الهیئة 

لیرسل إلى السلطة المختصة بدراسة هذا )أولا(المستفیدة من تكوین ملف طلب نزع الملكیة 

.)ثانیا(الملف 

طلب نزع الملكیةلفتكوین م:أولا

إن أول إجراء یقوم به المستفید من عملیة نزع الملكیة هو تكوین ملف، وعلى أساسه 

.تكون الهیئة المستفیدة ملفا فیه المشروع المزمع إنجازه ذو منفعة عامة

:على186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2ویحتوي هذا الملف حسب المادة 

.70-67براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص-1
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ة ویبرز النتائج السلبیة التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء تقریرا یسوغ إلى نزع الملكی.أ

.1بالتراضي

تصریحا یوضح الهدف من العملیة وینبغي أن یهدف هذا التصریح إلى أداة التعمیر    .ب

أو التهیئة العمرانیة أو التخطیط المرتبط بذلك حیث یلزم على المستفید من نزع الملكیة 

.2من العملیةأن یقدم تصریحا یوضح فیه الهدف 

.3امخططا للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها وموقعه.ج

.4تقریرا بیانیا للعملیة وإطار التمویل.د

.قد نصت على هذا المحتوى أیضا11-91من القانون رقم 2وكما نجد المادة 

السلطة المختصة بدراسة الملف:ثانیا

في الفقرة الأخیرة 186-93قم من المرسوم التنفیذي ر 2وبالعودة إلى نص المادة 

یطلب أنیرسل الملف المذكور إلى الوالي المختص الذي یمكنه ":لىنجد أنها نصت ع

.5"التكمیلیة التي یراها مفیدة لدراسة الملفجمیع المعلومات أو الوثائق

والمقصود منه أنه بعد إتمام الملف كاملا تقوم الجهة المستفیدة بإرساله إلى الوالي 

تص إقلیمیا، أما إذا كان العقار محل النزاع یقع على إقلیم أكثر من ولایة تبلغهم جمیعا، المخ

إذ یمكن للوالي أن یطلب جمیع المعلومات أو الوثائق التكمیلیة التي یراها مفیدة لدراسة 

المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع المادة -1

ج .ج.ر.ن أجل المنفعة العامة ، جالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة م1991ماي 27المؤرخ في 91-11

.1993جویلیة 01، الصادر في 51عدد 

، )دراسة مقارنة(غیتاوي عبد القادر، الضمانات التشریعیة والقضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة-2

، 2014أبي بكر بقاید، تلمسان، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.18ص 

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع المادة -3

.المرجع نفسه-4

.المرجع نفسه-5
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الملف، فإذا كان ملف طلب المستفید من نزع الملكیة مستوفیا لشروط السابقة الذكر قام 

صدار قرارا لتعیین لجنة تحقیق لإثبات مدى فعالیة المنفعة العمومیة ویسمى هذا الوالي بإ

التحقیق بالتحقیق الإداري المسبق، فقرار الوالي یعتبر قرار مزدوجا بفتح تحقیق وتعین لجنة 

.1التحقیق

ویتمتع الوالي بالسلطة الواسعة للرفض أ قبول طلب نزع الملكیة، إذ أنه یمكن للوالي 

حقیق المسبق إذا لم تتوفر في ملف المستفید إحدى الوثائق المذكورة سابقا، وكل رفض الت

مخالفة قد ترتكب في هذه المرحلة ترتب مسؤولیة السلطة الإداریة المختصة بإقرار نزع 

.الملكیة

وفي حالة رفض الطلب سواء كان رفض ضمني أو صریح یجوز لطالب نزع الملكیة 

، غیر أن دور القاضي محدد لأن هذا التصرف الصادر من أن یطعن في ذلك أمام القضاء

.طرف الوالي داخل في سلطته التقدیریة

الثانيالفرع 

وجوب التحقیق المسبق

یقصد بالتحقیق المسبق تمكین المواطنین من الاطلاع على طبیعة ومحتوى المشروع 

یة الأفراد العامة وهو وقوامه، كما یقصد به التثبت من جدیة الدافع في اللجوء إلى نزع ملك

.إجراء حرصت علیه معظم التشریعات في العالم

.2أما الفقه الفرنسي فیعرف التحقیق المسبق بأنه

النظام القانوني في نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون وناس عقیلة ، -1

.33، ص 2006لقانونیة، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإداري، قسم العلوم ا

2-l’enquête préalable a la déclaration de l’utilité publique est un acte particulièrement

important de la procédure.

Elle a pour but de permettre au plus grand nombre de personnes d’apporter des

éléments d’information indispensables pour l’appréciation exacte de l’utilité publique

de l’opération les éléments d’information ainsi recueillis pourraient être en effet. Mal

connus de l’administration
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كما یعتبر أول قرار إداري تنطلق به مجموعة الإجراءات المكونة لعملیة نزع الملكیة، 

ن الأصلح لتنفیذ ویسبق هذا الإجراء الأول عملیة تحضیریة والتي تتمثل في البحث عن المكا

على قرار التحقیق المسبق، 111-91المشروع، لذلك نصت المادة السادسة من القانون رقم 

على ما یجب ان 1862-93وكما نصت المادة السادسة أیضا من المرسوم التنفیذي رقم 

.یتضمنه القرار

داریة إن هذا الإجراء تبدأ بعد صدور قرار فتح التحقیق المسبق من طرف الجهة الإ

.)ثانیا(وتعیین لجنة التحقیق وتحدید مهامها ، )أولا(المختصة 

المختصة بإصدار قرار فتح التحقیق المسبقالسلطة :أولا

مصدر التحقیق یرجع الاختصاص بإصدار قرار التحقیق المسبق إلى الوالي الوالي 

مرسوم التنفیذي المختص إقلیمیا دون سواء ومهما كان حجم العملیة، وفي هذا الإطار نص ال

...."یفتح التحقیق المسبق بقرار من الوالي":على أنه06المادة 186-93رقم 

وإن كان لا یطرح إشكالا في حالة ما إذا وقع النزع في ولایة واحدة، وهو ما یتعارض 

من نفس المرسوم السابق التي وزعت الاختصاص 103من الناحیة المبدئیة مع أحكام المادة 

ر التصریح بالمنفعة العامة بین الوالي أو الوزیر المعني ووزیر الداخلیة ووزیر بإصدار قرا

.المالیة حسب موقع الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها

من نفس المرسوم في 44لكن تم تدارك هذا التعارض من طرف المشرع في المادة 

لاختصاص فیما یتعلق بإصدار قرار فتح ، حیث قام بسحب ا4الفصل الثامن والأخیر

.سابق، مرجع 11-91من المرسوم التنفیذي رقم 6راجع المادة -1

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 6راجع المادة -2

.، مرجع نفسه186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10راجع المادة -3

.، مرجع نفسه186-93من المرسوم التنفیذي رقم 44راجع المادة -4
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التحقیق المسبق من الجهات الإداریة المركزیة وأصبحت تسند حصریا إلى الوالي المختص 

.من هذا المرسوم11و10إقلیمیا، وهذا دون المساس مع ذلك بأحكام المادتین 

فتح سالفة الذكر ضرورة إشهار قرار 11-91من القانون رقم 6ولقد إشتطرت المادة 

التحقیق وتعیین اللجنة بالأماكن المخصصة لذلك في مركز البلدیة المعنیة بذلك، والتي یوجد 

بها العقار محل النزع إضافة إلى الهدف من العملیة، ولقد أضاف المرسوم التنفیذي رقم 

سالف الذكر إجراءین آخرین یتمثلان في ضرورة إشهار القرار ویجب أن یكون 93-186

میتین وطنیتین وفي مجموع القرارات الإداریة للولایة، وذلك قبل یوما من تاریخ منشورا في یو 

.1فتح التحقیق

تطرقت إلى العناصر التي 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 06وكما نجد المادة 

:وهيیجب ذكرها في القرار

الهدف من التحقیق-

تاریخ بدء التحقیق وإنتهائه-

)اء وألقابهم وصفاتهمأسماء الأعض(تشكیل اللجنة -

أوقات إستقبال الجمهور وأماكنه، ودفاتر تسجیل الشكاوي وطرق (كیفیات عمل اللجنة -

).إستشارة ملف التحقیق

.الهدف المبین من العملیة-

.مخطط الوضعیة لحدید طبیعة الأشغال المزمع إنجازها وموقعها-

تعیین لجنة التحقیق وتحدید مهامها:ثانیا

فة بالتحقیق المسبق تحدد تشكیلتها حسب ما ینص علیه التشریع إن اللجنة المكل

المعمول ، وهذا الأمر من النظام العام، وسیتم التعرض إلى هذه المسألة ثم إلى مهام هذه 

.اللجنة

.25غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
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:تعیین لجنة التحقیق-1

على أن القیام بالتحقیق المسبق من 111-91قانون رقم من ال05تنص المادة 

من ثلاثة أشخاص یعینون من بین الموجودین في قائمة وطنیة تعد إختصاص لجنة تتكون 

.سنویا من قبل وزارة الداخلیة سلفا

عضو، تضم 12أعضاء إلى 6تضم من 2إستنادا إلى القوائم التي تعدها كل ولایة 

من 13قدماء القضاة، أو الموظفین، أو قدماء الموظفین المصنفین على الأقل في الصنف 

اسي العام للوظیف العمومي، أو أي شخصیة أخرى نظرا لكفاءتها أو خبرتها في القانون الأس

.3سیر التحقیقات

وتجسیدا لمبدأ الحیاد یشترط في هؤلاء الأشخاص المحققین عدم إنتمائهم إلى الجهة 

ع و الإداریة نازعة الملكیة، وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع مصلحة المنز 

.4ملكیتهم

:التحقیقمهام لجنة -2

تتمثل المهمة الأساسیة للجنة التحقیق المسبق في القیام بإجراء تحقیق الهدف منه 

إثبات فاعلیة المنفعة العمومیة للمشروع المراد إنجازه، لذلك تقوم في التحقیق بسماع أي 

.شخص أو هیئة معینة، وهذا للحصول على المعلومات الضروریة

للجنة أن تباشر عملها إلا إذا توفرت مجموعة من كما یجب التأكید على انه لا یمكن 

.5الشروط والوسائل اللازمة لتجنب كل التباس من المحتمل أن یرتكب أثناء إجراء التحقیق

.، مرجع سابق11-91رقم من القانون 5راجع المادة -1

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 3راجع المادة -2

.نفسه، مرجع 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 4راجع المادة -3

.، مرجع سابق11-91من القانون رقم 5راجع المادة -4

.91-90براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص -5



إخضاع إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة لضابط المصداقیةالفصل الأول

-24-

:الشروط المتعلقة بمكان وزمان إجراء التحقیق-أ

المقصود بمكان فتح التحقیق تحدید الجهة أو المكان الذي یمكن فیه الجمهور 

التحقیق لتدوین ملاحظاته على مستوى الدفتر الخاص بالتحقیق الإطلاع على ملف

.1الموضوع خصیصا لهذا الغرض

"على 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 8/2وتنص المادة  یمكن اللجنة أن :

بلدیة المعنیة أو في أي لتعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة ا

".أعلاه6في القرار المنصوص علیه في المادة مكان عمومي آخر یحدد 

-93من المرسوم التنفیذي رقم 6/2أما فیما یخص زمن إجراء التحقیق تنص المادة 

حیث یحدد الزمن بأیام ، ..."یذكر فیه وجوبا تاریخ بدء التحقیق وإنتهائه":على186

ي یتم فیه التحقیق وهذا وساعات إجراءه، ویعود الأمر للوالي في تحدید النطاق الزمني، الذ

.2من نفس المرسوم8ما تؤكده المادة 

والاطلاع على هذا الملف یكون حسب حدود أیام وساعات عمل الإدارة الموضوع بها 

.ملف التحقیق

:الشروط المتعلقة بكیفیات سیر التحقیق-ب

یجب.هي كیفیات إجراء التحقیق وتتمثل في دفتر التحقیق وكیفیات تقدیم الملاحظات

فیه التظلمات قعا من طرف الوالي أو ممثله تسجلأن یتضمن ملف التحقیق دفترا مرقما ومو 

أو الملاحظات التي یقدمها الجمهور بخصوص المنفعة العمومیة للمشروع المراد إنجازه، 

.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 7مادة 2وهذا طبقا للفقرة 

.38السعید، مرجع سابق، ص بغدادي باي حبیب، برباخ-1

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 8راجع المادة -2
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عند إنتهاء لجنة التحقیق من وضع أنه 11-91من قانون رقم 9ونصت المادة 

یوما من غلق 15تقریرها الخاص بمدى ثبوت المنفعة العامة في المیعاد المحدد لذلك وهو 

ملف التحقیق، یرسل ملف هذا الأخیر كاملا مع تقریر اللجنة إلى السلطة الإداریة المختصة 

.التي صدر عنها قرار تعیین اللجنة

ائج التحقیق هذه وجوبا إلى الأشخاص المعنیین بها كما علیها أن تبلغ نسخة من نت

.1بناء على طلب خاص منهم

الثانيالمطلب 

المبادئ المقررة لصحة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

یشكل قرار إعلان المنفعة العامة حلقة أساسیة من إجراءات نزع الملكیة للمنفعة 

سب الكیفیة المبنیة في المطلب السابق، العامة، بمجرد إنتهاء إجراءات التحقیق المسبق ح

یرسل ملف التحقیق بكل المعلومات إلى الجهة الإداریة المختصة لكي تعلن هذه الأخیرة عن 

.2ثبوت المنفعة العمومیة بصفة رسمیة

ولكي یكون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة صحیحا وقابلا للتنفیذ یشترط أن یصدر 

وفي الشروط الشكلیة المطلوبة قانونا بما فیه الجهة المختصة عن السلطة المختصة، وأن یست

ثم الآثار المترتبة على تقریر تعویض عادل ،)الفرع الأول(بإصداره وطبیعته وكذا مضمونه 

).الفرع الثاني()أثر جوهري(ومنصف 

، مرجع 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 9، مرجع سابق، وكذا المادة 11-91من القانون رقم 9راجع المادة -1

.سابق

.41وناس عقیلة، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

إستیفاء القرار لمجموع الشروط الشكلیة

یعتبر قرار تمهیدیا وضروریا سابقا على قرار نزع إن قرار التصریح بالمنفعة العامة

الملكیة، ویتسم هذا القرار بجانب شكلي متمیز خصه به القانون، وفي هذا المجال من 

ثم قرار التصریح بالمنفعة ،)أولا(الدراسة ستتم الإشارة إلى الجهة المختصة بإصدار القرار

.1)ثالثا(العامة قرار التصریح بالمنفعة ثم مضمون، )ثانیا(العامة 

الاختصاص في إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:أولا

27، الصادر في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10بالرجوع إلى نص المادة 

، نجد أن السلطة المختصة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في القانون 1993یولیو 

:الجزائري تكون حسب حالتین وهما

ا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها تقع على إقلیم ولایتین إذ-1

أو عدة ولایات، فإن قرار التسریح بالمنفعة العمومیة یصدر في شكل قرار وزاري مشترك 

.بین الوزیر المعني، ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة و وزیر المالیة

حقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها تقع على إقلیم ولایة إذا كانت الممتلكات أو ال-2

.2واحدة فإن التصریح بالمنفعة العمومیة یصدر بقرار من الوالي المختص إقلیمیا

جویلیة 10الصادر في 248-05من المرسوم التنفیذي رقم 2ونصت المادة 

:لى حالة أخرى وهيع186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10التي تتم المادة 2005

.36، ص غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق-1

حجاج مریم، النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر -2

.38، ص 2013تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، 
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یصرح بالمنفعة العمومیة بموجب مرسم تنفیذي، وذلك بالنسبة لعملیات إنجاز البني التحتیة 

.1ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتیجي

نستخلص أن توزیع الاختصاص في إصدار قرار الإعلان عن المنفعة وفي الأخیر 

الأساس الأول فهو المجال الجغرافي لعملیة النزع :العمومیة في التشریع الجزائري له أساسین

، أما الأساس الثاني فهو أهمیة الأشغال من حیث طبیعتها وبعدها )قرار وزاري أو ولائي(

.2)مرسوم تنفیذي(الوطني والاستراتیجي 

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:ثانیا

ه یصدر عن السلطة المختصة یعتبر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قرارا إداریا كون

، فإذا كان هذا الأمر ثابت ولا یحتاج إلى تأكید، فإن التساؤل ومن أجل معرفة الطبیعة 3به

القانونیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة یثور عن نوع القرار من حیث نطاقه، فهل هو 

.قرار فردي أو تنظیمي؟

یحق لكل ذي أن ":كر على أنهسالف الذ11-91من القانون رقم 13تنص المادة 

یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال 

)."سابقا(المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة یحدد طرق الطعن على أساس الجهة مصدرة الإجراءات المدنیةوقانون 

القرار من حیث كونه فردیا مشرع الجزائري لم یأخذ بطبیعة القرار، وبالتالي یمكن القول بأن ال

.أو تنظیمیا

، المؤرخ في 248-05التنفیذي رقم من المرسوم 2، راجع أیضا المادة 38، ص سابقمرجع حجاج مریم، -1

من المرسوم التنفیذي رقم 10وراجع المادة ، مرجع سابق، 186-93م للمرسوم التنفیذي رقم ، المتم10/07/2005

.، مرجع سابق93-186

.38غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2

.38بغدادي باي حبیب، برباخ السعید، مرجع سابق، ص -3
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قد إشترطت نشر 11-91من القانون رقم 11ویمكن أن نشیر هنا إلى أن المادة 

، وذلك تحت طائلة البطلان وهو خاصیة من خصائص القرار التنظیمي، ونصت 1القرار

ي، وكذلك بالنظر إلى حق الجهة على التبلیغ الذي هو خاصیة من خصائص القرار الفرد

.الإداریة بالتراجع عن هذا القرار في أي وقت فإنه أقرب إلى القرار التنظیمي

فإذا كان قرار التصریح بالمنفعة العامة تنظیمیا الطعن فیه یكون إلا بالإلغاء وذلك 

ق طر 1976عن طریق الدفع بتجاوز السلطة، ولقد حدد قانون نزع الملكیة القدیم لسنة 

.2منه32، 31الطعن في المادتین 

وأما فیما یخص إتجاه الفقهاء في طبیعة القرار في التشریع الجزائري، بأن قرار 

.التصریح بالمنفعة العمومیة هو قرار مختلط وذو طبیعة خاصة

مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة:ثالثا

:الشروط الموضوعیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة-1

یجب أن یتضمن القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ما 

الغرض أو الهدف من نزع الملكیة، مساحات العقار وموقعها ومواصفاتها، تقدیر :یلي

.النفقات التي تغطى عملیة نزع الملكیة

، سنوات4، والذي لا یمكن أن یتجاوز الأقصى المحدد لإنجاز المشروعالأجل 

.3ویمكن تجدیده مرة واحدة إذا تعلق الأمر بعملیة إنجاز مشاریع كبرى ذات منفعة وطنیة

.45ادر، مرجع سابق، ص غیتاوي عبد الق-1

.في الباب الرابع لطرق الطعن32، 31في مادتیه 48-76، وراجع الأمر رقم 45وناس عقیلة، مرجع سابق، ص -2

، 11-93من قانون رقم 3المكرر 12والمادة 10، راجع المادة 129-128براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص-3

.مرجع سابق
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وبعد إنقضاء المدة المقررة للمالك المعني ان یطلب استرجاع أملاكه عن طریق 

.111-91من القانون رقم 32القضاء حسب المادة 

 یمكن إنجاز مشروع إن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یتعلق بمشروع وبالتالي لا

آخر بدله، وإلا إعتبر هذا القرار غیر مشروع وقابل للإبطال، إذ یمكن لكل ذي مصلحة رفع 

.دعوى الإلغاء ضد هذا القرار

:نشر وتبیلغ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-2

من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة على أنه یخضع قرار 11تنص المادة 

أن ینشر حسب الحالة في الجریدة الرسمیة :بالمنفعة تحت طائلة البطلانالتصریح 

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة، وأن 

یبلغ لكل واحد من المعنیین، وان یعلق في مقر البلدیة التي فیها الملك المطلوب نزع ملكیته 

من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص علیها في 6التي حددتها المادة حسب الكیفیات 

من هذا القانون، وتسري هذه المادة إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، ولقد 13المادة 

اجل شهر للطعن في القرار أمام الجهة القضائیة المختصة وفق الأشكال 13حدد المادة 

.2انونه الإجراءات المدنیةالمنصوص علیها قانونا في ق

إلا أن هذا الشرط الخیر المتمثل في إشهار القرار لا نجده في العملیات السریة 

.الخاصة بالدفاع الوطني

.، مرجع سابق11-91من قانون رقم 32المادة -1

، مرجع سابق، وراجع 11-91من قانون رقم 16و06، راجع المادة 129-128براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص-2

، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966جویلیة 08الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 154-66الأمر رقم 

1429صفر 18المؤرخ في 09-08، راجع قانون رقم )الملغا(،1966یونیو 09، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.ج

أفریل 23، الصادرة في 12ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25الموافق لـ 

2008.
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الثانيالفرع 

)أثر جوهري(تقریر تعویض عادل ومنصف 

یجب الإشارة على تقدیر التعویض، یتم من طرف الإدارة المختصة والمتمثلة في إدارة 

لدولة أو من طرق القاضي الإداري بناء على خبرة یأمر بها، یتم بموجبها إعادة تقییم أملاك ا

، وبعد التوصل إلى تقدیر التعویض المستحق، لا یبقى إلا دفعه إلى 1الأملاك المنزوعة

186-93المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 11-91صاحب الحق فیه، ولقد بین القانون رقم 

،)أولا(المستحق، سواء كان المر یتعلق بعناصر تقریر التعویضبعض أحكام دفع التعویض

.)ثانیا(وتقریر تعویض عادل ومنصف 

عناصر تقریر التعویض:أولا

مبلغ في فقرتها الثانیة على أنه یحدد11-91من قانون رقم 12نصت المادة 

و ممتلكات التعویض حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعة أ

العقار أو عن إستعماله من قبل المالكین أو من قبل التجار والصناع والحرفیین، وتقدر هذه 

.القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الملاك الوطنیة بالتقییم

:یستخلص من نص المادة أن تحدید التعویض یتم على أساس ثلاثة عناصر وهي

.القیمة الحقیقیة للعقار.أ

.مشتملات العقار.ب

.الاستعمال الفعلي.ج

وعملیة البحث في تقدیر هذه العناصر یبدو مسألة تقنیة تصعب معالجتها في بحث 

.نظري، فالقیمة تتخذ بمعطیات السوق

، سنة 08، العدد رقم مجلة مجلس الدولةعمار معاشو، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري، -1

2006.
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قد تدخل عن طریق المراسیم التطبیقیة لتوجیه هذا التقدیر وإذا كان المشرع الفرنسي 

دیر مما یسمح للقضاء ببسط سلطة تقدیریة واسعة فإن المشرع الجزائري لم یرسم معالم التق

.في تحدید التعویض

تقریر تعویض عادل ومنصف :ثانیا

:أشكال وصور التعویض-1

إما دفعه نقدا، وإما عن طریق تعویض المالك أو صاحب :ویض الصورتینیأخذ التع

.عینیاالحق العیني تعویضا 

:النقديالتعویض -أ

ي یشكل المبدأ في القانون الجزائري الخاص بنزع یمكن القول أن التعویض النقد

على أن 186-93من المرسوم التنفیذي رقم34الملكیة للمنفعة العامة، فقد نصت المادة 

تحدد التعویضات نقدا، ولكن إشترط المشرع أن یكون ذلك بالعملة الوطنیة، فلا یجوز 

.للأطراف الاتفاق على غیر ذلك

ي هو المبدأ لا یعبر عن كونه من النظام العام، إذ یمكن إن القول بأن التعویض النقد

في إطار الاتفاق بین الإدارة والمنزوع ملكیتهم ، التفاوض على الشكل الذي یتم به 

.التعویض، مما یؤدي للقول أن التعویض النقدي لا یعني إستبعاد طرق أخرى للتعویض

:التعویض العیني-ب

على إمكانیة التعویض العیني محل 11-91من القانون رقم 25تنص المادة 

تنص على أنه یمكن أن 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34، والمادة 1التعویض النقدي

.یقترح تعویض عیني بدلا عن التعویض نقدا كلما أمكن ذلك

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34، والمادة 11-91من قانون رقم 15المادة -1
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:إجراءات دفع التعویض المستحق-2

:الجهة المكلفة بدفع التعویض.أ

ولة ممثلة في شخص الوالي، للقیام بكل خول القانون صراحة وبكل وضوح الد

خاصا، أویكون المستفید من العملیة شخصا معنویا عاما أنإجراءات نزع الملكیة، ویمكن 

إلا أنه وفیما یخص التعویض لم یشر إلى الجهة المستفیدة كمسؤولة عن دفعه، فقد نصت 

لعامة على الهیئة المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة ا11-91من القانون رقم 27المادة 

التعویض، ولكنها لم تبین من هي هذه الجهة بكل وضوح المختصة التي یودع لدیها مبلغ 

.ینفي أي شك فیها

إلا أن مجلس الدولة، إستقر في قضائه على أن دفع التعویض یقع على عاتق الجهة 

 لها، إلتزام ، لهذا یلقى على عاتق الوالي، بإسم الدولة وبصفته ممثلا1المستفیدة من النزع

.بدفع التعویض المستحق والمخصص لأي مشروع قطاعي

وعلیه نخلص للقول أن الجهة المكلفة بدفع التعویض قانونا هي المستفید من النزع إذا 

، أو لم تكن هناك منازعة جدیة بخصوص هذه الصفة وإلا 2تضمن القرار الإداري تحدیدها

.الخزینة العامة بالولایةیكون الوالي هو المختص بدفع التعویض لدى 

:إقتضاء التعویض.ب

نظرا للأهمیة البالغة للتعویض عن نزع الملكیة فقد شدد المشرع على دفعه في كل 

الحالات، بما فیها الحالات التي لم یتم فیها تحدید هویة المالكین، أو لم یتمكن من ذلك 

، وحالة إیداعه لدى )1(یض حالة دفع التعو :وبقیت هویتهم مجهولة، وهنا نفرق بین حالتین

.)2(خزینة الولایة

، حیث أنه طبقا لما إستقرت علیه المحكمة العلیا وكذا مجلس 2001-11-06المؤرخ في 199301أنظر القرار رقم -1

.عة العامة هو المستفید المباشر من العملیةالدولة أن المسؤول عن التعویض في حالة نزع الملكیة للمنف

عن والي ولایة عین تموشنت المتضمن إیداع مبالغ مالیة لدى 1999-07-06المؤرخ في 06-0444قرار رقم -2

.خزینة الولایة لفائدة المتضررین من نزع الملكیة
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:دفع التعویض المستحق-1

إذا كانت نتیجة التحقیق الجزئي، هي تحدید هویة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة 

العقاریة، فإنه لا تكون هناك مشكلة في تعویضهم مباشرة، وذلك بالتزامن مع تبلیغ القابلیة 

من قانون نزع 28ینیة العقاریة، وهذا بدلیل نص المادة للتنازل عن الملاك والحقوق الع

.الملكیة

:إیداع التعویض في خزینة الولایة-2

هذه الحالة من المفروض أنها إستثنائیة، تكون عند عدم تحدید التحقیق الجزئي لهویة 

المالكین وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة، وبقائها مجهولة فیتم إیداع التعویض في خزینة 

، إلى حین ظهور المالك أو صاحب الحق العیني والذي یمكنه 1الولایة مدة خمسة عشر سنة

سحب مبلغ التعویض، بشرط عدم فوات المدة المذكورة، وإثباته هویته وأحقیته للعقار ومنه 

.حقه وصفته في التعویض عن نزعه

الملكیة المشرع من خلال القواعد التي تناولت احكام نزع 2016قبل صدور دستور 

كان یؤكد على شرط آخر في فائدة المنزوع ملكیته، وهو ان یكون التعویض قبلیا لكن بعد 

لا یوجد أثر لهذا الشرط، حیث أصبح فقط تعویض عادل ومنصف 2016صدور دستور 

.والتعویض قد یلحق بعد النزع

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة -1
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الفصل الثاني

إخضاع إجراءات التصریح

قابة القضائیةبالمنفعة العمومیة لإجراءات الر 

إن السماح بتجرید الأشخاص من أملاكهم العقاریة من بوابة نزع الملكیة، لا یوجد له 

، رغم ما في هذا النزع من 1إلا مبرر جوهري وأساسي واحد وهو تحقیق المنفعة العمومیة

مساس بالملكیة الفردیة بل ما فیه من إعتداء على الحریة الفردیة ذاتها، إلا أن المشرع في 

أداء لوظیفته الأساسیة وهي التوفیق بین المصالح المتعارضة من جهة وتعارض المصلحة 

العامة مع المصلحة الخاصة من جهة أخرى، فقد إرتأى المشرع وبحق تغلیب المصلحة 

العامة في بعض الحالات من بینها حالة تعارض الملكیة الفردیة مع المصلحة العامة 

رة أن تنتزع الملكیة إذا إقتضت المنفعة العمومیة ذلك مع للمجتمع وعلیه فقد أباح للإدا

أو ،)المبحث الأول(إخضاعه لرقابة القضاء سواء تعلق الأمر بتقدیر المنفعة العمومیة 

.)المبحث الثاني(الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

.185لقادر، مرجع سابق، ص غیتاوي عبد ا-1
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الأولالمبحث 

فعة العمومیةالرقابة القضائیة على تقدیر المن

المنفعة العمومیة مم یدع المجال واسعا أمام الهیئات نظرا لعدم تحدید مصطلح 

الإداریة لتجاوزات یصعب في بعض الأحیان الحد منها، فإن مهمة القاضي الإداري قد 

تصبح جد معقدة حیث تتطلب منه مراعاة حقوق الأفراد وإحترام صلاحیات السلطة الإداریة

، وهذا ما یزید من أهمیة وفاعلیة 1نفیذي منفصل عن السلطة القضائیةباعتباره جهاز ت

.الرقابة القضائیة بإعتبارها ضمانة جدیة لإحترام الإدارة لحقوق الأفراد وحریاتهم

تطورا تاریخیا في -المنفعة العمومیة–ولقد شهدت الرقابة القضائیة على هذا العنصر 

التطرق إلیه من خلال الرقابة التقلیدیة على قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وهو ما سیتم

والرقابة الحدیثة على موازنة شرط المنفعة ،)المطلب الأول(توافر شرط المنفعة العمومیة 

.)المطلب الثاني(العمومیة

الأولالمطلب 

الرقابة التقلیدیة على توافر شرط المنفعة العمومیة

فرنسي، حیث قصر رقابته على الشرعیة ترجع فكرة الرقابة التقلیدیة لمجلس الدولة ال

عند فحص عیب إنحراف –في الغالب –الداخلیة لقرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة 

السلطة رغم ما یكتنف من صعوبة، ولذلك كانت توصف رقابة المجلس بأنها رقابة ضیقة 

ث ما إذا وضعیفة، وان سلطة القاضي الإداري بشأن القرارات تكون محدودة تتمثل في بح

، وبغض النظر ما 2كانت الحالة محل نزع الملكیة ترد ضمن الحالات التي حددها القانون

إذا كانت هذه المنفعة محققة للمصلحة العامة أم لا، فإن تأكد من وجود المنفعة العامة التي 

.112، ص 2003حمدي باشا عمر، حمایة ملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه للطبعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.140براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -2
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یستند إلیه القرار، حكم بصحته دون الخوض في الآثار الجانبیة للقرار الذي یدعیها 

.1نون الذین یطالبون بإلغائهالطاع

وتلیه تقییم ،)الفرع الأول(وسنتناول في هذا المطلب مراحل الرقابة التقلیدیة وصورها 

.)الفرع الثاني(الرقابة التقلیدیة وآثارها 

الفرع الأول

مراحل الرقابة التقلیدیة وصورها

تدعیه الإدارة عند إن القضاء الإداري الفرنسي في تقییمه لشرط المنفعة العامة الذي 

إصدارها لقرار نزع الملكیة مر بمراحل شاهد تفسیرها تطورا كبیرا تشریعا وقضاءً، ووسع 

القضاء الإداري الفرنسي من سلطاته على توفر أو تخلف المنفعة العامة على طوال هذه 

.)ثانیا(، وأن هذه الأخیرة تختلف بإختلاف صورها)أولا(المراحل 

التقلیدیةمراحل الرقابة:أولا

:تتجلى في ثلاث مراحل تتمثل كالتالي

:المنفعة العامة لا تتوفر إلا في حالات معینة:المرحلة الأولى-1

في هذه المرحلة كان القاضي الإداري یقر بوجود المنفعة العامة إلا في الحالات التي 

.حددها المشرع

لس الدولة الفرنسي ویمكن القول أنه خلال هذه المرحلة التي إمتدت من تأسیس مج

حتى أواخر القرن ما قبل الماضي كانت حالات نزع الملكیة محددة للغایة، حیث في بدایة 

المر كان القضاء یشترط أن یكون نزع الملكیة للضرورة العامة، ولكن القضاء الفرنسي 

مجاریا في ذلك المشرع إعتمد على فكرة المنفعة العامة، بدل فكرة الضرورة العامة حتى 

.244غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
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تتمكن الإدارة من المضي قدما في تنفیذ الأشغال اللازمة لتحقیق الدفع العام في شتى 

.1المجالات الإجتماعیة والصحیة، والاقتصادیة، بل والجمالیة

:فكرة المرفق العام:المرحلة الثانیة-2

إتخذ المشرع الفرنسي إتجاهًا جدیدًا وهو الربط بین المرفق العام والمنفعة العامة، 

یل ذلك أن كل الخدمات التي تقدمها الإدارة لتحقیق المنفعة العامة تكون عن طریق وتفص

.المرفق العام

وبه تبرر إستخدامها لإمتیاز السلطة العامة في نزع الملكیة من أجل المنفعة 

.العمومیة

:فكرة المصلحة العامة:المرحلة الثالثة-3

ذه المرحلة، حیث قرر أن توافر شهد قضاء مجلس الدولة الفرنسي تطورا جدیدا في ه

شرط المنفعة العامة هو المبرر لنزع الملكیة، حیث یكون هناك مصلحة عامة یستند إلیها 

.قرار نزع الملكیة

وعلیه لیس من الضروري لتبریر نزع الملكیة التمسك بنظریة المرفق العام، بل یكفي 

.توافر المصلحة العامة

صور الرقابة التقلیدیة:ثانیا

رقابة القاضي الإداري على شرط المنفعة العامة تختلف بإختلاف وجود نص إن

في التشریع الخاص بنزع (قانوني یبرر عملیة النزع لتوافر المنفعة، سواء كان هذا النص عام 

.أو خاص من عدمه)الملكیة

.245، ص غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق-1
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:رقابة المنفعة العمومیة في حالة نزع الملكیة بموجب نص قانوني-1

رقابة القاضي محدودة على إعتبار أن القاضي یكتفي بمراقبة ما تكون في هذه الحالة

وفي المرحلة الثانیة من الرقابة ،)أولا(إذا كانت عملیة نزع الملكیة وفق الإطار التشریعي 

یعید القاضي النظر في المنفعة العمومیة التي یحققها المشروع في ذاته، إلا انه لا تأخذ 

به سواء تمثلت في الأضرار التي تلحق ملك الغیر أو بعین الاعتبار الظروف المحیطة

، ولهذا السبب یطلق على هذه المنفعة اسمیة المنفعة العمومیة .....العبء المالي للمشروع

.1في ذاتها

أن فكرة المنفعة العمومیة في :ولكن هذه الفكرة تعرضت للإنتقاد لعدة أسباب منها

وتنافسه في المجالات التي أقرها له القانون، لأنها ذاتها تؤدي إلى الأضرار بالنشاط الفردي

في بعض المشروعات كما لا تحقق هذه الفكرة تؤدي إلى المساس الصارخ بحریة التجارة 

والصناعة، ونزع صفة المنفعة العمومیة لمشروع معین لأن منفذه أو المستفید منه شخص 

.2سلطةغیر الهیئات العمومیة، یشكل في حد ذاته إنحرافا في ال

:رقابة المنفعة العمومیة في حالة غیاب نص قانوني-2

استندت إلیه نازعة الملكیة منصوص علیه في النص إذا لم یكن الهدف الذي 

التشریعي، فغنه لا یمنع من الطعن في إجراءات نزع الملكیة بل العكس في هذه الحالة یكون 

ه من طرف الإدارة، وتقریر ما إذا للقاضي سلطة تقدیریة في تفحص الهدف المزمع، القیام ب

.كان یحقق منفعة عامة

، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم خلیف یاسمین-1

.89-88ص، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، 

.91المرجع نفسه، ص -2
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:العملیة المتوخاة من طرف الإدارة تظهر أنها منفعة عامة-أ

.وهذا إن كانت العملیة تشكل منفعة عامة دون تفحص الوضعیة من الناحیة المادیة

:المنفعة العامة في عملیة نزع الملكیة غیر حقیقیة-ب

قابة واقعیة فیفحص أولا للظروف الملابسة وبعدها یلخص هذه الرقابة القاضي تكون ر 

إلى توافر المنفعة من عدمها ویكون ذلك بالنظر إلى صحة الوقائع وتكییفها القانوني لذلك 

:نجد نوعین من الرقابة في هذا المجال

):رقابة صحة الوقائع(رقابة الوجود المادي للوقائع -1

قرار التصریح بالمنفعة العامة، فیسعى أن فالرقابة هنا تنصب على ركن السبب في

یكون للقرار سبب یحمله ویقوم علیه وینهض مبررا لوجوده وأن یكون للسبب قوام من الواقع، 

وأن یكون صحیحا قانونا أي یكون له وجود صحیح من الواقع والقانون، لذلك كان طبیعیا أن 

.1عادیة التي قام علیها القرار الإداريتنصب الرقابة على الوجود الواقعي للسبب أي الواقعة ال

:التكیف القانوني للوقائع-2

لم یكتف مجلس الدولة الفرنسي بمراقبة الوجود المادي للوقائع بل وسع من نطاق 

رقابته السابقة وذلك بأن یخضع تلك الوقائع بعد وجودها المادي والتأكد من صحتها لحكم 

الوقائع تستجیب وتتفق مع ما قصده المشرع من القانوني، ویقصد بهذا ما إذا كانت هذه 

.عدمه

.147براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1



إخضاع إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة لإجراءات الرقابة القضائیةالفصل الثاني

-40-

يالفرع الثان

تقییم الرقابة التقلیدیة وآثارها

تقییم الرقابة التقلیدیة:أولا

لقد شهدت الرقابة التقلیدیة عجزا ویرجع هذا العجز والقصور بالدرجة الأولى لمرونة 

تعریفا جامع مانع لها،  هذا ما یعني وعدم ثبات فكرة المنفعة العامة، إضافة إلى أنه لا یوجد

أنه لا یمكن حصر حالات المنفعة وأنها في كل وقت تتسع أكثر وتضاف حالات جدیدة 

بنصوص قانونیة مما یؤدي إلى تضاعفها، وبالتالي تضاعف حالات تعسف الإدارة عند 

تبر أن المنفعة إستعمالها لسلطتها التقدیریة لكن بالرغم من هذا فإن مجلس الدولة الفرنسي یع

حققة إذا كانت ضروریة، وإعترف بنزع الملكیة لفائدة الأشخاص الخواص إذا كانت العامة م

نشاطاتهم تشكل منفعة عامة في ذاتها، ویرجع كذلك القصور إلى صعوبة تفعیل الطعن 

للإنحراف في استعمال السلطة، حیث یعتبر هذا الأخیر الحد الوحید للمنفعة العامة، ویظهر 

ك عندما یمارس مجلس الدولة الفرنسي الرقابة الحد الوحید للمنفعة العامة، ویظهر ذلك ذل

عندما یمارس مجلس الدولة الفرنسي الرقابة الواقعیة لمطابقة الهدف المصرح من طرف 

الإدارة والآثار المترتبة عنه، وهذه العملیة كفیلة بأن تكشف عن الانحراف في استعمال 

.السلطة

بة القاضي الإداري للقرارات تتعلق بمراقبة مدى مشروعیة الهدف المبتغى كما أن رقا

من طرف الإدارة نازعة الملكیة، إلا أن هذا المر یؤدي لصعوبة تحدید القاضي في نیة 

الإدارة أو دافع الإدارة، لكن وكما قلنا سابقا أنه قد یكون للإدارة دوافع متعددة فیشترط 

ا ویؤدي لتحقیق المشروعیة على القرار برمته، وهذا دلیل القاضي أن یكون احدهم مشروع

فشل الرقابة التقلیدیة وتحد من فعالیتها لأنها تؤدي إلى المساس الصارخ بحقوق وحریات 

.1الأفراد

.153-151براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص -1
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حدود فعالیة الرقابة التقلیدیة:ثانیا

ذه إن الرقابة التقلیدیة محدودة الفعالیة ویرجع ذلك إلى أسباب عدیدة، وسنركز في ه

الجزئیة على صعوبة تحدید مفهوم المنفعة العمومیة، وكذا إثبات الطعن بالانحراف بالسلطة، 

:وذلك على النحو التالي

:عدم وجود مفهوم واضح ومحدد للمنفعة العمومیة-1

كما ذكرنا أنفا إن فكرة المنفعة العمومیة فكرة غیر ثابتة تتسم بالمرونة بحیث لا یمكن 

یقا، وهذا یزید الطین بلة بحیث انه لا یمكن حصر حالات المنفعة فیتم إعطائها تعریفا دق

إضافة بعض الحالات بموجب نصوص قانونیة مما یؤدي إلى تضاعف هذه الأخیرة، بمعنى 

فالتشریعات المنظمة لإجراءات نزع الملكیة عادة ما تترك المجال مفتوح للإدارة بإضفاء 

.ن قید أو شرطصبغة المنفعة العامة على أعمالها ودو 

:صعوبة تفعیل الطعن للإنحراف في إستعمال السلطة-2

التقلیدیة على شرط المنفعة العامة صعوبة تفعیل الطعن بإنحراف من فعالیة الرقابة 

وفي هذه الرقابة یعتبر الإنحراف السلطة، فبغض النظر عن عدم المشروعیة الخارجیة فإنه

.بالإلغاء في التصریح بالمنفعة العامةفي إستعمال السلطة الوجه الوحید للطعن

فالإدارة إذا أخطأت فقط في تحدید المنفعة العمومیة فلیس هناك إنحراف للسلطة، 

وهذا الوجه لا یتحقق إلا إذا كانت هناك نیة واعیة بتحریف القانون، هذه النیة التي كثیرا ما 

.1تعمد الإدارة إلى إخفائها

أن هدف القرار تحقیق :ف في السلطة نذكر منهاولعل من أهم أشكال عیب الإنحرا

غرض أجنبي بدلا من المصلحة العامة، ومخالفة قاعدة تخصیص الأهداف كأن یهدف قرار 

.255ادر، مرجع سابق، ص غیتاوي عبد الق-1
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التصریح بالمنفعة العامة إلى تحقیق النفع العام، ولكنه خرج عن قاعدة تخصیص الهداف، 

.والإنحراف في إستعمال الإجراءات

یة والإجتماعیة والبیئیة إلى إتساع تدخل الإدارة، وبالتالي لقد أدت التطورات الاقتصاد

إتساع سلطتها التقدیریة وهذا على حساب حقوق وحریات الأفراد، والنظم الإجتماعیة 

والإقتصادیة، وللحد من هذا التوسع والتعسف في إستعمال السلطة التقدیریة كان لزاما على 

، ومن أجل هذا إبتكر مجلس الدولة الفرنسي القاضي إیجاد حل لإعادة التوازن إلى نصابه

.نظریة الموازنة وإعتمد في رقابته لشرط المنفعة العامة في عملیات نزع الملكیة

الثانيالمطلب 

الرقابة الحدیثة على موازنة شرط المنفعة العمومیة

اف أدت عدم فعالیة الرقابة التقلیدیة على توافر شرط المنفعة العمومیة إلى تزاید إنحر 

الإدارة في مجال نزع الملكیة وسوء إستعمالها لهذه الآلیة الاستثنائیة، وهذا راجع إلى توسع 

وذلك بإقامة -بعدما كان دورها مجرد دولة حارسة -تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة  

نزع الملكیات المشاریع الكبرى والتي تحتاج إلى الأموال وخاصة العقارات، مما دفعها إلى

سكوت المشرع في تحدید مفهوم واضح للمنفعة العامة أماملتحقیق المنفعة العامة، ولكن 

أدى إلى إتاحة الفرصة للإدارة في توسع سلطتها التقدیریة التي قد تؤدي إلى التعسف، 

وبالتالي وجد القضاء الإداري نفسه مضطرا إلى إعادة تقییم سلطته في مجال الرقابة على 

مومیة، وهو ما دفع بمجلس الدولة الفرنسي إلى إرساء نظریة الوازنة بین عنصر المنفعة الع

،)الفرع الأول(المنافع والأضرار، والتي سیتم التطرق إلیها من خلال مفهوم نظریة الموازنة 

).الفرع الثاني(وتقدیر هذه النظریة 
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الفرع الأول

مفهوم نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار

ه النظریة إعتبارا من صدور قرار مجلس الدولة الفرنسي الخاصة لقد ظهرت هذ

بالمدینة الشرقیة الجدیدة، وكأول مرة یقر فیها القضاء الإداري مبدأ جدید  یوسع فیه من 

سلطاته في رقابة شرط المنفعة العمومیة، بعدم إكتفائه بالنظر إلى المنفعة العمومیة التي 

اوز هذا الحد بالنظر إلى ما یحققه القرار من فائدة تحقق یحققها القرار نظرة مجردة، بل تج

اكبر قدر من المصلحة العامة وذلك عن طریق إجراء الموازنة بین الفائدة التي یحققها 

،)أولا(، محاولینا إستظهار مضمون هذه النظریة 1المشروع والمصالح التي یمیز به

).ثانیا(ومعاییرها 

مضمون نظریة الموازنة :أولا

ن تطبیق نظریة الموازنة ینصب بالأساس على محل القرار الإداري، أي على الأثر إ

.2القانوني الذي تتجه الإدارة إلى إحداثه

وتتیح هذه النظریة الفرصة للقاضي وهو یقیم مضمون القرار الإداري في الأخذ بعین 

قتصادیة الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة سواء المتعلقة بالمنافع أو الأضرار الإ

، فإذا كانت الغلبة للأضرار قضى 3والإجتماعیة للمشروع وإقامة موازنة بین هذه العناصر

.4بإلغاء القرار ، أما إذا كانت المزایا اكبر قضى بمشروعیة وصحة القرار

.256خلیف یاسمین، مرجع سابق، ص -1

.258غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2

.158براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -3

.259غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -4
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معاییر نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار:ثانیا

الأسس والمعطیات التي یستعین بها یقصد بمعیار الموازنة بین المنافع والأضرار تلك

القاضي الإداري، كي یتمكن من الوقوف على مزایا وعیوب عملیة ما، أو تصرف إداري 

:معین، ویمكن تحدید هذه المعاییر فیما یلي

طبقا لهذا المعیار یقارن القاضي :معیار المساس بحق الملكیة الخاصة:المعیار الأول-

كن أن تصیب حق الملكیة الخاصة نتیجة نزع الملكیة، الإداري بین الأضرار التي یم

.وبین الفوائد التي قد تترتب عن المشروع المزمع إقامته

في هذا المعیار یأخذ القاضي الإداري في :معیار التكالیف المالیة:المعیار الثاني-

حملها حسبانه التكالیف التي ستتحملها الجهة المنفذة للمشروع، إذا ما كانت قادرة على ت

.بالفعل أم لا

یقصد بهذا المعیار الآثار :معیار التكلفة الإجتماعیة للمشروع:المعیار الثالث-

جتماعیة التي قد یتسبب هذا المشروع في إلحاقها سواء بالأفراد أم بالبیئة، أم بإطار الإ

.1الحیاة الإجتماعیة بصفة عامة

الإقتصادیة بتحقیق التنمیة في تتعلق المنفعة:المعیار الإقتصادي:المعیار الرابع-

مختلف قطاعات الدولة، ولعل سبب الأخذ بالمنفعة الإقتصادیة والإعتراف لها بصفة 

المنفعة العامة، هو إرتباط القدرة الاقتصادیة بقیام الدولة بتوفیر الرفاهیة لمواطنها، 

.2وتحسین ظروف معیشتهم

مراحل رقابة الموازنة:ثالثا

داري لقرارات المنفعة العامة بناء على هذه النظریة أو هذا المبدأ إن رقابة القاضي الإ

:القضائي تمر بثلاث مراحل، وهي كالتالي

رنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقابو دان، مایا محمد نزار أ-1

.111، ص 2001لبنان، 

.106المرجع نفسه، ص -2
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یتأكد فیه القاضي الإداري من أن هناك منفعة عامة تبرر نزع الملكیة، :المرحلة الأولى-

لمنفعة العامة التي احیث ینظر إلى كل عمل من شأنه أن یكون كافیا بذاته على تحقیق

المشروع عملیة كد بأن دور القاضي الإداري یتجسد في مجرد التأفعن .تبرر نزع الملكیة

یتحقق المنفعة العامة، فإذا ثبت له ذلك إنتقل إلى المرحلة الموالیة، وإذا كان العكس 

.1رفض نزع الملكیة

من طرف الجهة یتأكد القاضي من العقار المطلوب نزع ملكیته:المرحلة الثانیة-

المستفیدة أمر ضروري لتحقیق المنفعة العامة، وفي ذلك على القاضي أن یبحث فیما 

إذا كانت عملیة نزع الملكیة لازمة، كما أن القاضي یتأكد من أن هذه المنفعة العامة لا 

تتحقق إلا إذا أقیمت في لعقار المنزوع بعینه، وأن الإدارة لا تملك عقار یمكن بها أن 

.2علیه المشروعتنجز

تتمثل هذه المرحلة الأخیرة قمة وحداثة الرقابة القضائیة على قرار :المرحلة الثالثة-

الإدارة المتضمنة منفعة عامة، حیث أصبح یراقب ما إذا كان المشروع الذي تر مع 

.الإدارة القیام به یحقق مزایا وفوائد تفوق ما قد یترتب علیه من عیوب وأضرار

تعد من رقابة المشروعیة، رغم ما تحمله في زالت ماالرقابة إلا أنها نقد هذه رغم 

.طیاتها من تدخل القاضي لبحث مدى الملائمة في القرار

الثانيالفرع 

تقدیر نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار

إن الرقابة التقلیدیة لقرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة إعتمدت على مفهوم مجرد 

ة العامة، وان القضاء الحدیث الذي أدخله قرار المدینة الشرقیة الجدیدة قد إستحدثت للمنفع

مفهوما جدیدا للمنفعة العمومیة یقوم على دراسة الظروف المحیطة بالعملیة والجوانب 

.163براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1

.261غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
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المختلفة لها عند تقدیر شرعیة القرار، وأن الفقه قد ذهب إلى أن القضاء الحدیث أدى 

.قابة الملائمةبمجلس الدولة إلى الر 

والملاحظ في هذه النظرة هناك من یدعو إلى ضرورة تطبیق الموازنة ویعتد 

، ومن هذا 1بإیجابیاتها وهناك جانب آخر ینتقدها من أساسها إستناد إلى سلبیاتها وصعوبتها

ثم إلى موقف القضاء الإداري ،)أولا(المنطق سنتطرق إلى موقف الفقه إتجاه نظریة الموازنة 

).ثانیا(ئري من رقابة الموازنةالجزا

موقف الفقه إتجاه نظریة الموازنة:أولا

:الاتجاه المؤید بضرورة تطبیق الموازنة-1

إن هذا الاتجاه یدعو إلى ضرورة تطبیق رقابة الموازنة إستناد إلى القرارات الإداریة 

.غیر المدروسة أو الصادرة بتعقل أو المتضمنة أخطاء فادحة

:لى أن هذا الإتجاه یرتكز على إیجابیات النظریة المتمثلة فیما یليوتجد الإشارة إ

تسمح هذه النظریة بوضع ضوابط للسلطة التقدیریة للإدارة في مجال نزع الملكیة، كما تعطي 

هذه النظریة ضمانة أكثر للأفراد ضد تجاوزات الإدارة، وتسمح بإرتقاء برقابة القاضي من 

الواقعیة للقرار وآثاره، كما تلعب هذه النظریة دورا وقائیا بالنسبة خلال رقابته العادیة للأسباب

.2للإدارة

فرقابة الموازنة تستهدف غرضین أولهما الحیلولة دون إصدار القرارات المتعجلة، 

ل هذه الرقابة یؤثر وثانیهما إلزام جهات الإدارة بتقدیم مبررات جدیة لمشروعاتها، وعلیه فإهما

.ولیس على حقوق الملاك فحسبري في حد ذاته داعلى النشاط الإ

.165براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1

.168-165المرجع نفسه، ص ص  -2
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:الاتجاه المعارض لنظریة الموازنة-2

إنتقد عدد من رجال الفقه هذه النظریة قائلین ان رقابة الموازنة من شأنها أن تؤدي 

بالقاضي إلى التدخل في تقدیرات الإدارة، ومن ثم في إمكانیة إحلال التقدیرات الشخصیة 

في هذه الحالة فإنه یخرج عن دوره كقاضي مشروعیة، لیصبح رئیسا محل تلك التقدیرات، و 

.1إداریا أعلى

بالإضافة إلى خشیتهم من أن یباشر من خلال تلك النظریة دورا رقابیا لا على أساس 

ت مسبقة أو دراسة متأنیة، وإنما على أساس ما یقع تحت بصره من أوراق وملفات، اتحقیق

قانوني هام، ألا وهو مبدأ الفصل ة الموسعة إلى المساس بمبدأ وقد تؤدي هذه الرقابة القضائی

.2ما بین السلطات

موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة الموازنة:ثانیا

إن مجلس الدولة الجزائري ومن خلال إستقراء أحكامه القضائیة یتبین أنه لم یتأثر 

لتكالیف خاصة في مجال نزع الملكیة، بتطور الحدیث الناتج عن مبدأ الموازنة بین المزایا وا

حیث تحتاج الإدارة إلى قسط من السلطة التقدیریة في تقدیر المنفعة العامة الذي یدخل 

یقتصر على مراقبة الشكلیة ولا یمكن ان یمتد إلى تقلیدیا في سلطتها، مع العلم أن القاضي 

.مراقبة الملائمة

د أنه مزال متمسكا بالرقابة التقلیدیة وهذا ویبدو أن القاضي الإداري الجزائري یؤك

ي للوقائع وتكییفها، وغالبا ما لتقدیره للمنفعة العامة من خلال إكتفاءه برقابة الوجود المال

في هذا الصدد على إمتناعها عن التدخل في الرقابة الملائمة خاصة كدت المحكمة العلیاأ

.114مایا محمد نزار أبو تان، مرجع سابق، ص -1

.262غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
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ا كلما إقتضت ضرورة المصلحة العامة في ما یتعلق بوجود أو إنعدام المنفعة العمومیة، وإنم

.1وحمایة حقوق وحریات الأفراد ذلك

وعلیه نستنتج أن القاضي الإداري الجزائري إمتنع عن تطبیق نظریة الموازنة لأسباب 

یمكن حصر لها في صعوبة إجراء الموازنة مع نقص الآلیات المتاحة للقاضي الإداري، 

تجعل فكرة المنفعة العامة متغیرة وغیر واضحة وعلیه والعلاقة بین المنفعة العامة والخاصة 

.الهدف من إعتماد النظریة غیر محقق

ولكن هذا یبقى غیر مطلق لأنه یستلزم كلما إقتضت على القاضي الجزائري اللجوء 

.إلى نظریة الموازنة ضرورة المصلحة العامة وحمایة حقوق وحریات الأفراد ذلك

.172براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1
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الثانيالمبحث 

الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

یخضع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة للرقابة القضائیة على عناصره مثله مثل 

القرار الإداري، ومنه فإن عبء الإثبات بقع على الطاعن، أي أنه علیه أن یثبت أن القرار 

ع على القرار الإداري غیر المشروع، الإداري في هاته الحالة قد شاب أحد العیوب التي تق

ثم ،)المطلب الأول(أجل ذلك نتعرض إلى الشروط الشكلیة لتحریك الرقابة القضائیة ومن 

.)المطلب الثاني(إلى الشروط الموضوعیة الموضوعیة للرقابة القضائیة

الأولالمطلب 

الشروط الشكلیة لتحریك الرقابة القضائیة

أهمیة كبیرة بالنسبة للجمهور والإدارة، فهي فعة العمومیةتكتسي مرحلة التصریح بالمن

من جهة، ومن جهة أخرى تهدف إلى تهدف إلى إعلام المواطنین بالمشروع محل النزع 

إثبات المنفعة العامة التي یرمي هذا المشروع إلى تحقیقها، وتعد هذه المرحلة إشارة إنطلاقا 

.1عملیة نزع الملكیة

ح بالمنفعة العامة قرار إداري  أي یجوز لنا الطعن فیه بالإلغاء، ولما كان قرار التصری

وهو ما نصت علیه التشریعات الخاصة بنزع الملكیة إلا أنها أحلتنا إلى القواعد العامة 

.وإجراءات التقاضي

وهذا ما دفعنا للتطرق في بحثنا هذا الشروط الشكلیة العامة لتحریك دعوى الإلغاء 

الشروط الشكلیة الخاصة أي كل ما یتعلق بالدعوى القضائیة من خلال ویلیه)الفرع الأول(

.2إجراءاتها والجهة المختصة والمواعید وكذا الآثار المترتبة عنها

.203براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1

.204المرجع نفس، ص -2
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الأولالفرع 

الشروط الشكلیة العامة لتحریك دعوى

إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

منفعة العمومیة، هي نفسها إن الشروط العامة للطعن في إجراءات التصریح بال

الشروط التي المرتبطة بتقدیم أي طعن أمام القضاء سواء كان الإداري أو العادي، والمتعلقة 

من قانون 13أساسا بالطعن، ولقد نظم المشرع الجزائري هذه المسألة بموجب المادة 

.1الإجراءات المدنیة والإداریة

،)أولا(لإلغاء توافر شرط الأهلیة وعلیه یشترط في أشخاص الخصومة في الطعن با

.)ثالثا(والمصلحة ،)ثانیا(والصفة 

laالأهلیة :أولا capacité

إن أحكام الأهلیة منظمة في القانون المدني الجزائري وتعرف الأهلیة بأن بقدرة 

الشخص على التصرف أماما القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه ونمیز في الأهلیة فئتین 

.)2(، وأهلیة الشخص المعنوي سواء عام أو خاص)1(لشخص الطبیعي أهلیة ا:هما

:أهلیة التقاضي عند الشخص الطبیعي-1

من القانون المدني الجزائري، فكل شخص بلغ سن الرشد 40وطبقا لنص المادة 

متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجز علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد 

، وتبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا، وتنتهي بوفاته، على أن الجنین 2كاملةسنة19

.3یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 13أنظر المادة -1

30، الصادر في 78دد ج ع.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75قانون رقم -2

)معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 

شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع نفسه، وفضیل العیش، 58-75من القانون رقم 25راجع المادة -3

.42، ص 2009الجدید، منشورات أمین، الجزائر، 



إخضاع إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة لإجراءات الرقابة القضائیةالفصل الثاني

-51-

نقصها لا یمنع الشخص من رفع الدعوى بل وجب فقط أووفي حالة فقدان الأهلیة 

بالنسبة (و المقدم علیه أ)بالنسبة للقصر(أن یباشر الدعوى نیابة عنه ولیه أو وصیه 

من القانون المدني الجزائري وقانون 44و-43-42وهذا حسب المواد من )للمحجوز

.125إلى 81المواد من 1الأسرة 

بمعنى یجوز للخصم سواء الدفع ببطلان الإجراءات لإنعدام أهلیة خصمه أو ممثله 

البطلان قبل أي دفاع في كما یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، بشرط إیداع الدفع ب

الموضوع، كما یمكنه تقدیم دفع القبول في أي مرحلة كانت علیه الدعوى لأن إنعدام الأهلیة 

یعني عدم إنعقاد الخصومة القضائیة أساسا وبالتالي إنعدام الحق في التقاضي، لكن بالعودة 

لتصحیح بإجراء لاحق إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاء بحكم آخر وهو أنه یمكن ا

.2)منه66المادة (لسبب البطلان أثناء سیر الخصومة 

:أهلیة التقاضي عند الشخص المعنوي-2

:من القانون المدني الأشخاص الإعتباریة هي49حسب نص المادة 

.الدولة، البلدیة، الولایة-

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

.الشركات المدنیة والتجاریة-

عیات والمؤسساتالجم-

.الوقف-

.كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

.186غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1

.43-42ص ص فضیل العیش، مرجع سابق،-2
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من قانون المدني أهلیة التقاضي لمجموع 50وقد منح القانون بموجب المادة 

الأشخاص المعنویة، وأیضا بالنسبة  للأشخاص المعنویة الخاصة تمثل أمام القضاء عن 

.1)من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة828المادة (طریق ممثلیها القانوني

laالصفة :ثانیا qualité

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه لا یجوز لأي 13تنص المادة 

شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة، وتثیر القاضي القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في 

.ذي صفة على ذي صفةالمدعي والمدعي علیه، أي أن تقدم الدعوى من

یتضح جلیا بصریح المادة أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى وهو شرط متعلق 

.بالنظام العام

ویكتسب الشخص صفة التقاضي إما بموجب نص في القانون یمنحه هذه الصلاحیة، 

أو یكتسبها تلقائیا في جمیع الدعاوي المفتوحة لكل من له مصلحة، أي الشخص الذي یبرر 

.ه مصلحة في رفع الدعوى، ومن هنا صعوبة الفصل بین شرط لصفة والمصلحةأن ل

صفة (فالصفة هي صلاحیات الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة سواء بنفسه 

، كصفة تمثیل )بموجب نص قانوني صریح(أو عن طریق ممثلة قانوني )مكتسبة تلقائیا

.لى رفع الخصومة إلى القضاء، والصفة هي القدرة القانونیة ع2الوكیل، أو القاصر

l’intérêtالمصلحة:ثالثا

یشترط في رفع الدعوى أن یكون له مصلحة في رفعها، إذ یعتبر شرط المصلحة من 

لا دعوى بغیر مصلحة وأن المصلحة "أهم شروط قبول الدعوى والطعون الإداریة نظرا لمبدأ 

".هي مناط الدعوى

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 828أنظر المادة -1

.44فضیل العیش، مرجع سابق، ص -2
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Pas d’intérêt pas d’action, l’intérêt est la mesure de l’action

والمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي یجنیها المدعي من إلتجائه إلى القضاء 

.1فهي الباعث أو الدافع لرفع الدعوى وهي في نفس الوقت الغایة المقصودة من رفعها

حة وفي دعاوي الإلغاء تتمیز المصلحة بان معناها أكثر إتساعا بكثیر من فكرة المصل

التي تشترط في الدعاوي العادیة أما القضاء العادي التي تستند إلى حق ذاتي قد إعتدى 

.علیه

في دعاوي الإلغاء یعطي القضاء الإداري مدلولا أكثر شمولیة، فهو لا یشترط لتحقیق 

المصلحة في رافع الدعوى أن یكون هناك حقا قد مسه القرار المطعون فیه، بل یكفي أن 

في مركز خاص أو في حالة قانونیة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فیه من یكون الطاعن 

شأنه أن تجعل القرار مؤثرا في مصلحة ذاتیة للمطالب تأثیرا مباشرا، والحكمة منه أن شرط 

هذه الأخیرة دعوى موضوعیة تخاصم القرار الإداري أنفي دعوى الإلغاء هي المصلحة 

ما كفالة وضمان إحترام مبدأ سیادة القانون حتى لا تعبث غیر المشروع، والهدف الحقیقي منه

.2به السلطة الإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابقة الذكر، 13وبالرجوع إلى نص المادة 

نجد أن المشرع یشترط مجموعة من الشروط لإنعقاد المصلحة وهي أن تكون قانونیة 

.و محملة یقرها القانونشخصیة ومباشرة، وان تكون قائمة أ

وذهب الفقه الجزائري إلى أن شرط المصلحة لا یتعلق بالنظام العام، لا یثیره القاضي 

من تلقاء نفسه، بل یمكن لكل خصم إثارة إنعدام المصلحة ویعود للقاضي تقریر جدیة 

.3الدفع

.48ص فضیل العیش، مرجع سابق، -1

.189-188غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص -2

.51فضیل العیش، مرجع سابق، ص -3
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ومیة وبطبیعة الحال لابد أن تكون لرافع دعوى إبطال قرار التصریح بالمنفعة العم

مصلحة قائمة مباشرة وشخصیة، وتكون محمیة قانونا، فكل شخص له حق على عقار محل 

.نزاع الملكیة تكون له هذه المصلحة

الثانيالفرع 

الشروط الشكلیة الخاصة بتحریك دعوى

إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

إلى نهایتها في القانون یجب التذكیر في البدایة أن إجراءات نزع الملكیة من بدایتها 

الجزائري خاصة تشرف علیه الإدارة العامة، ووسیلتها القانونیة في إدارة عملیة نزع الملكیة 

هي القرارات الإداریة، لذلك بات من الضروري أن كل الطعون المقدمة ضد هذه القرارات 

.اري، یختص بها القاضي الإد)دعاوي الإلغاء(الإداریة، والرامیة إلى إبطالها 

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء:أولا

یتم توضیح هذا العنصر بالتطرق إلى إختصاص المحاكم الإداریة بالإلغاء ثم إلى 

.إختصاص مجلس الدولة بالإلغاء

:إختصاص المحاكم الإداریة بإلغاء قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة-1

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة ":09-08من القانون رقم 800تنص المادة 

العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في 

جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو أحد المؤسسات العمومیة ذات 

.1"الصبغة الإداریة طرف فیها

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 800راجع المادة -1
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نون فجاءت لتحدید دعاوي التي تختص بها المحاكم القامن نفس 801أما المادة 

دعاوي إلغاء القرارات الإداریة ودعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة، :الإداریة هي

.دعاوي القضاء الكامل، والقضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

یة من قانون الإجراءات المدن803أما في ما یخص الاختصاص الإقلیمي في المادة 

.1من نفس القانون38و37والإداریة قامت بالإحالة إلى أحكام المادتین 

وإذا أردنا تطبیق نص هاتین المادتین على الطعون بالإلغاء ضد قرارات التصریح 

بالمنفعة العمومیة، وبما أن المحاكم الإداریة هي المختصة نوعیا فقط بالقرارات التي یصدرها 

ولایة واحدة، فإن هذا لا یطرح أي إشكال، لأن الاختصاص یم الولاة إذا كان یقع على إقل

.الإقلیمي هنا یؤول للمحكمة التي یقع في دائرتها مقر الولایة المعنیة

:إختصاص مجلس الدولة بإلغاء قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة-2

قاضي أول وآخر (إختصاصات مجلس الدولة 11-10-09بینت كل من المواد 

من قانون 903-901-901، وهو ما أكدته المواد )إستئناف، قاضي ناقضدرجة، قاضي

الإجراءات المدنیة والإداریة ویؤول الاختصاص لمجلس الدولة في الطعون بالإلغاء ضد 

.قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة الصادرة عن السلطات المركزیة بصفة إبتدائیة ونهائیة

مجلس الدولة إستئنافا في القرارات الصادرة عن الصادر عنوبالتالي فإن القرارات 

المحاكم الإداریة فضلا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة 

أو الصادرة عن المجلس كأول وآخر درجة فضلا في الطعون الإلغاء ضد قرارات التصریح 

أو بواسطة مرسوم تنفیذي لا تقبل الطعن بالمنفعة العمومیة الصادرة عن طریق قرارات وزاریة 

.2بالنقض أمام مجلس الدولة

.من نفس القانون38و37راجع المادتین -1

.199-198غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص -2
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المواعید الواجب إحترامها في دعوى الإلغاء:ثانیا

لكي تقبل دعوى إلغاء القرار الإداري من ذي المصلحة، یجب أن یرفع دعواه في 

.1خلال مدة معنیة وأن یستوفي إجراءات محددة

بالمنفعة العمومیة بدعوى الإلغاء فقد أحال بالنسبة للطعون ضد قرارات التصریح

13/1في المادة 11-91المشرع الجزائري في التشریع الخاص بنزع الملكیة القانون رقم 

إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یخص الشكلیات، إلا أنه جاء بنص خاص فیما 

الطعون لا تقبل إلا إذا قدمت یتعلق بمیعاد تقدیم الطعن بدعوى الإلغاء، حیث نص أن هذه

، وعلیه فإن هذا )13/2المادة (في أجل أقصاه شهر یبدأ من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره 

یخالف ذلك المیعاد الذي )شهر واحد(المیعاد المنصوص علیه بموجب هذا النص الخاص 

أربعة أشهر والإداریة وهي من قانون الإجراءات المدنیة 829نص علیه المشرع في المادة 

830، وعلیه فإن ذلك یعتبر خروجا عن القاعدة العامة المادة 2من تاریخ التبلیغ أو النشر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة العامة، ونتیجة لهذه الآجال القصیرة، فإن النظام 

.3المسبق أمام الجهات القضائیة في قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة غیر ممكن

جع خروج المشرع عن القواعد العامة في شروط المیعاد إلى خصوصیة نزع ویر 

الملكیة لاسیما في هذه المرحلة المتعلقة بالتصریح بالمنفعة العمومیة، ذلك انه ولتحقیق هذه 

.المنفعة لابد من الإسراع في تحقیق عملیة نزع الملكیة مع توفیر كل الضمانات القانونیة

، ص 1996، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصر، )قضاء الإلغاء(القضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي، -1

493.

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 829راجع المادة -2

.204د القادر، مرجع سابق، ص غیتاوي عب-3
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وى الإلغاءآثار تحریك دع:ثالثا

:وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-1

وخلافا للمبدأ القضائي المعروف بالمر غیر الموقوف للطعن بدعوى الإلغاء، وللقاعدة 

من قانون الإجراءات المدنیة 833القانونیة العامة المنصوص علیها في نص المادة 

لإداریة لا یوقف تنفیذها كأصل عام، فإن ، والتي مقتضایا أن الطعن في القرارات ا1والإداریة

الطعن في قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة یوقف تنفیذها إستثناء، هذا ما نص علیه 

وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار "...:13/3المشرع في قان نزع الملكیة في نص المادة 

11المؤرخة في 00072رقم ، وهذا ما تؤكده كذلك التعلیمة.."المصرح بالمنفعة العمومیة

.2000سبتمبر 23ؤرخ في مال003-24، والمرشد رقم 1994مایو 

:صدور حكم في الدعوى على وجه الاستعجال-2

إن القاعدة العامة تتمثل في أن جهات القضاء لیست مقیدة بأجل تفصل من خلاله 

رج هن المألوف عندما نجده خ11-91القضایا المطروحة أمامها، وبالرجوع إلى القانون رقم 

قید الجهات القضائیة بمواعید قصیرة للفصل في الطعون ضد القرارات الإداریة أو القضائیة، 

وبدیة قید المحاكم الإداریة بالفصل في أجل شهر واحد في الطعون بالإلغاء ضد قرارات 

.4التصریح بالمنفعة العمومیة التي تصدر عن الولاة

العامة التي تحكم المنازعات الإداریة، ونص على آجال كما خرج المشرع عن القواعد

قصیرة لحسم النزاع ألزم من خلالها الجهات القضائیة المختصة بالنظر في الطعن ضد 

القرار القضائي أن تصدر حكمها في أجل شهرین على الأقصى، یبدأ هذا الأجل من تاریخ 

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 833راجع المادة -1

، صادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، 11/05/1994بتاریخ ، 0007راجع المنشور الوزاري المشترك رقم -2

.المتعلقة بنزع الملكیة ن أجل المنفعة العامة

.حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة00-24المرشد التطبیقي رقم -3

.، مرجع سابق11-91من القانون رقم 14/1راجع المادة -4
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، وبعد هذا الحكم 1المختصةتقدیم الطعن، أي بتسجیله لدى قلم ضبط الجهة القضائیة 

الخاص والاستثنائي الذي جاء به قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة حالة 

.2استعجالیة مصدرها تحقیق المنفعة العامة

الثانيالمطلب 

الشروط الموضوعیة للرقابة القضائیة

ء الدولة إلى إن المنفعة العامة شرط جوهري لنزع الملكیة وهي الغایة التي تبرر لجو 

وسیلة نزع الملكیة الفردیة إما لإكتساب المال العام أو تتمكن في ممارسة نشاطها عموما 

بالمنفعة العمومیة عن طریق قرار ویتم إتخاذ إجراءات نزع الملكیة وبالأخص إجراء التصریح

تتوافر في قرار أنإداري وعناصر هذا الأخیر بعضها مقید وبعضها تقدیري، كما یجب 

لمنفعة العامة كل أركان القرار الإداري عموما وعلى هذا أشرنا إلى القواعد العامة التي ا

تحكم هذه الأركان ثم نطبق تلك الأركان على قرار التصریح بالمنفعة العامة، فإذا تختلف 

.ركن من هذه الأركان یكون القرار غیر مشروع مما یستوجب إبطاله

ند على عیب من عیوب عدم المشروعیة منها فالقاضي عند إبطابه لقرار ما یست

3الداخلیة، والعیوب التي تمس الشرعیة )الفرع الأول(العیوب التي تمس الشرعیة الخارجیة 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

العیوب الخارجیة للقرار الإداري

عدم إن العیوب الخارجیة للقرار الإداري مرتبطة بأركانه الخارجیة، والمتمثلة في عیب

)ثالثا(وعیب مخالفة القانون ،)ثانیا(وعیوب الشكل والإجراءات ،)أولا(الاختصاص 

.من القانون نفسه14/3راجع المادة -1

.211غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2

.243براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -3
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عیب عدم الاختصاص:أولا

بالاختصاص صدور القرار ممن یملك قانونا سلطة إصداره، كما یعني أیضا یقصد

.صلاحیة عضو السلطة الإداریة شخصیا ومكانیا وزمنیا للتعبیر عن إرادتها الملزمة

طاق القرارات الإداریة یشترط لمشروعیتها أن تصدر ممن یملك الاختصاص وفي ن

بإصدارها فإذا أصدر القرار من غیر المختص بذلك، فإنه یعتبر مشوبا بعیب عدم 

الاختصاص، ویمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى سواء إثارته من أطراف 

.الدعوى، أو إثارته القاضي من تلقاء نفسه

یما یتعلق بإلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لعیب عدم الاختصاص إذا لكن ف

كانت الهیئة المصدرة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة غیر مختصة بذلك وهذا بالرجوع إلى 

من المرسوم 10، وكذلك المادة 111-19مكرر من قانون رقم 12مضمون نص المادة 

.قرار التصریح بالمنفعة العمومیةمختصة بإصدارالتي حددت الجهة ال1862-93رقك 

ملاحظته على الحالات المذكورة في هذه المواد أنها مصنفة من حیث وما یمكن

:الاختصاص إلى صنفین

من الوزیر الأول أوالأول هو الاختصاص منفرد وهو في حالة صدور القرار من الوالي -

).المرسوم التنفیذي(

أو جماعي، وذلك في حالة صدور القرار بموجب قرار أو الثاني فهو إختصاص مشترك-

.قرارات وزاریة مشتركة

.ویمیز الفقه والقضاء بین صورتین عیب عدم الاختصاص، فأحیانا یكون العیب

یتم إقرار المنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي بالنسبة لعملیات إنجاز ":11-91مكرر من القانون رقم 12ة الماد-1

"البني التحتیة ذات المنفعة عامة وبعد وطني إسترتتیجي

.، مرجع سابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10راجع المادة -2
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وهو المساس بالعنصر الشخصي ویترتب على ذلك أن القرار لا یتغیر باطلا :جسیما-1

.1فحسب بل معدوما فاقدا لصفته الإداریة

، وهو لا یؤدي إلى المساس بالعنصر الموضوعي أو المكاني أو الزمانيوهو :ابسیط-2

إنعدام القرار بل إلى قابلیة الإلغاء فقط، وهو یقع داخل السلطة التنفیذیة نفسها بین 

.إدارتها وموظفیها

عیب الشكل والإجراءات:ثانیا

بح قراره سلیم إنه لا یكفي أن یلتزم عضو السلطة الإداریة حدود إختصاصه كي یص

وإنما یتوجب أن یصدر هذا القرار وفقا للإجراءات التي حددها المشرع وفي الأشكال 

المرسومة له، ولقد أخضع المشرع الجزائري إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إلى 

، وعلى هذا الأساس یمكن 2مجموعة من الإجراءات والشكلیات، ولذلك تحت طائلة البطلان

ب الشكل بأنه عدم إحترام القواعد الإجرائیة أو الشكلیة المحددة لإصدار القرارات تعریف عی

.3الإداریة في القوانین واللوائح، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلیة أو بمخالفتها جزئیا

من قانون رقم 4یمیز القضاء الإداري بین الإجراءات والشكلیات الجوهریة المادة 

یترتب على عدم مراعاتها "الجوهریة"ت والشكلیات الثانویة، حیث الأولى الإجراءاو 91-11

إصابة القرار بعیب مما یقتضي إلغاؤه من طرف القاضي الإداري حینما یطعن فیه، خلافا 

التي لا تؤثر على صحة القرار الإداري فهي غیر الجوهریة لأنها أساسا لم "ثانویة"للثانیة 

.4لتزام بها، أو أنها مقررة فقط لمصلحة الإدارةینص القانون على ضرورة الإ

.597سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -1

.234یتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص غ-2

.138سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -3

.342، ص 2007بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر، -4
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الثانيالفرع 

العیوب الداخلیة للقرار الإداري

،)أولا(تتمثل العیوب الداخلیة للقرار الإداري عیب الإنحراف في إستعمال السلطة 

).ثالثا(وعیب السبب ،)ثانیا(عیب مخالفة القانون 

عیب الإنحراف في إستعمال السلطة:أولا

هذا العیب الذي یصیب قرارات التصریح بالمنفعة العامة بالأخص یصیب ركن إن

فالغایة في قرار المنفعة العامة تتمثل في إشباع حاجة الأفراد المادیة قد تكون هذه ، 1الغایة

الحاجة إقتصادیة أو إجتماعیة أو ثقافیة أو علمیة أو غیر ذلك من أنواع الحاجات، غیر أن 

حیان یحدد نطاق المنفعة العامة أو صورها أو مداها، بحیث لا یجوز المشرع في بعض الأ

للإدارة أن تتجنب الغایات التي تتعارض مع المصلحة العامة، ففي حالة ما إذا أصاب هذا 

العیب ركن الغایة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یجعله غیر مشروع وعلیه إمكانیة 

.2الطعن فیه بدعوى الإلغاء

الإنحراف في تحقیق المصلحة :الإدارة أمام هذا العیب إذا مست أحد صورهوتكون 

.العامة، ومخالفة قاعدة تخصیص الأهداف

القانون عیب مخالفة:ثانیا

هذا العیب أهم أوجه الإلغاء وأكثرها تطبیقا ویتعلق بالمشروعیة الداخلیة أو یعد

.بعیب المحل، ویسمى البعض هذا العیب 3الموضوعیة للقرار الإداري

.259براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1

.260المرجع نفسه، ص -2

.255سابق، ص براهیمي سهام، مرجع-3
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فعیب مخالفة القانون هو العیب الذي یشوب محل القرارات الإداریة عندما تصدر 

القرارات الإداریة مخالفة في محلها أي في آثارها القانونیة الحالة والمباشرة لأحكام  وقواعد 

ابا مبدأ الشرعیة والنظام القانوني السائد في الدولة، ویصبح بذلك محل القرارات الإداریة مص

.أو مشویا بعیب مخالفة القانون فیقع باطلا

:العیب مخالفة القانون في)صور(تتمثل حالات 

:المخالفة المباشرة لأحكام القانون-1

تتحقق هذه الصورة عند تجاهل الإدارة للقاعدة القانونیة تجاهلا كلیا أو جزئیا بإثباتها 

.عملا تحرمه أو إمتناعها عن القیام بعمل توجبه

:ة عیب تفسیر أحكام القانونمخالف-2

وتتمثل في حالة وجود خطأ في تفسیر وتطبیق القانون خاصة في حالة الغموض، 

.حیث یصدر القرار بناء على تفسیر أو تأویل خاطئ لمضمون القاعدة القانونیة

:ویأخذ هذا العیب صورتین هما

ا خاصة في هذا الخطأ قد یكون مغتفر ):حسن النیة(العیب المقصود في التفسیر -أ

.الحالات التي تكون فیها صیاغة النص شدیدة الغموض

–للتحایل على القانون –قد تلجأ الإدارة ):سوء النیة(العیب المقصود في التفسیر -ب

إلى تفسیر القاعدة القانون تفسیرا خاطئا یبعدها عن المعنى الذي أراده المشرع من 

.وصفها
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وب التي تصیب القرار الإداري وتجعله غیر وبعد هذه الدراسة الوجیزة لمختلف العی

مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه والتي یطلق علیها عادة أوجه الإلغاء أو أسباب 

.الإلغاء

یمكن أن نستخلص أن توفر عیب من العیوب السابقة تجعل القرار غیر مشروع 

ئمة، ومتى سلم القرار الإداري وبالتالي تكون رقابة قاضي الإلغاء رقابة مشروعیة لا رقابة ملا

من تلك العیوب فإنه یتعین على القاضي أن یحكم برفض الدعوى لأن الملائمة هي مسألة 

.تستقل الإدارة بتقدیرها في حدود سلطتها التقدیریة

لیة المنوطة الجدیر بالذكر أن القاضي یقوم برقابة سطحیة على الإجراءات الأو 

نها تنصب أساسا في رقابة القاضي لمدى إحترام المستفید والتحقیق المسبق، لأبالمستفید

للإجراءات المحددة قانونا وكذا في مدى إحترام كیفیة التحقیق المسبق عند قیامها بعملها 

بمعنى أن –تم التطرق لكل هذه الإجراءات والتحقیق المسبق في الفصل الأول –للقانون 

ت هذه الرقابة عن وسواء كان"القانون، القاضي هنا ینظر فقط إن تمت حسب ما جاء في

بإبطال القرار وتأسیس الدعوى على هذه المخالفة أو رفع دعوى مستقلة عن طریق الطعن 

".الطعن بإبطال قرار فتح التحقیق

إن أول ما یجب أن یتحقق منه القاضي الإداري هو مدى إتباع المستفید للإجراءات 

ح بالمنفعة العمومیة حیث یلتزم القیام بها المستفید أن الجوهریة السابقة لصدور قرار التصری

یقوم بإعداد ملف یوجهه إلى الوالي المختص یبین فیه انه إتبع الإجراءات التي نصت علیها 

.11-91من القانون رقم 2المادة 

وبعد هذا یلي رقابة القاضي لمدى إحترام لجنة التحقیق المسبق عند قیامها بعملها 

لتطرق إلیه لابد من الإشارة إلى أن للقاضي رقابة تنصب التحقیق من قرار فتح للقانون وقبل 
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من قانون 6التحقیق المسبق على انه أنه تم وقف ما هو منصوص علیه قانون في المادة 

.1861-93من المرسوم التنفیذي رقم 6وكذلك المادة 11-91رقم 

ي قرار فتح التحقیق إلى وقد یؤدي تخلف احد الشروط الشكلیة الواجب توفرها ف

بمعنى تكون الإجراءات اللاحقة ،"ما یبنى على باطل فهو باطل"بطلانه تطبیقا للقاعدة 

.باطلة

وبالنسبة لرقابة القاضي لمدى قیام اللجنة بعملها وفق القانون فقد نصت المادتین

186-93رقم من المرسوم التنفیذي7بالإضافة إلى المادة 11-91من قانون رقم 9و8

حیث حددت ما یجب أن یشمل عملیة ملف التحقیق فلابد من توافر قرار فتح التحقیق 

المسبق، وكذا تصریح توضیحي للهدف من العملیة ومخطط الوضعیة یحدد طبیعة الوالي 

تعلیمات الأفراد، فدور القاضي یتأكد من أن اللجنة قد إلتزمت بذلك، متمثلة بسجل فیه أو

سماع الأشخاص، كد من إحترامها لمواعید التحقیق وأنها لم تتعدد حدودها عندكما أنه یتأ

وأن ملف التحقیق موضوع تحت تصرف الجمهور، طالما أن على لجنة التحقیق واستنادا 

أن ترسل كذلك نسخة من النتائج للأشخاص 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 9للمادة 

.كد القاضي من كل هذا وإلا عمل اللجنة باطلاالمعنیین بناء على طلبهم وعلیه یتأ

فالقاضي ملزم بالرد على الدفوع المتعلق بالإجراءات التمهیدیة وأي إخلال بالإجراءات 

الجوهریة التي أوردها المشرع بصیغة الواجب یؤدي حتما إلى إبطالها و إبطال الإجراءات 

ا إتضح للقاضي أن الإدارة إحترمت اللاحقة بما فیها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، وإذ

جمیع هذه الإجراءات، فلا یضفي بالضرورة الشرعیة على الإجراءات اللاحقة لقرار التصریح 

.2بالمنفعة العمومیة

.240-239براهیمي سهام، مرجع سابق، ص ص -1

.242-141، ص ص نفسهمرجع -2
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خاتمة 

وما بقي لنا في لختام إلا أن تؤكد أنه فعلا موضوعا نزع الملكیة من اجل المنفعة 

العمومیة بصفة خاصة یعد من أهم مواضیع العمومیة بصفة عامة، والتصریح بالمنفعة 

المؤرخ في 11-91القانون العقاري، إذ حاول المشرع الجزائري من خلال احكام القانون رقم 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تجسید المبادئ التي كرستها 1991أفریل 27

الملكیة الخاصة من تعسف الدساتیر والمواثیق الدولیة، وأعطى ضمانات هامة لحمایة 

.الإدارة

إن التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیات نزع الملكیة الخاصة ضوابط متعددة یقوم 

.علیها هذا القرار لصحته، وعلیه سنقوم باستخلاص بعض اهم النتائج المتواصلة إلیها

:أهم النتائج

رتباط هذه الأخیرة عدم وجود فكرة مانعة جامعة لتحدید فكرة المنفعة العمومیة وإ 

.بالجدوى الإقتصادیة والاجتماعیة للمشروع

إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة یعد إجراء أساسي ولا یكون ممكنا إلا إذا سبقته 

.أعضاء3إجراءات أخرى أهمها فتح تحقیق عمومي تقوم به لجنة معینة تتكون من 

لعمومیة في تقدیم الجمهور أهمیة إجراء التحقیق المسبق على التصریح بالمنفعة ا

.المعطیات الضروریة لحسن التحقیق

شرط إنتماء المحقیقین إلى الجهة الإداریة النازعة وعدم وجود علاقة مع المنزوع 

.ملكیته

إشهار قرار فتح التصریح بالمنفعة العامة، وأعضاء اللجنة المكلفة بذلك بالبلدیة 

.نهایة التحقیقالمعنیة تحت طائلة البطلان وتاریخ بدایة و 
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.الشفافیة في وجوب التحاور والاعلان للجمهور بهذا القرار

یوما بعد إنتهاء التحقیق للرد اللجنة تقریرا حول وجود المنفعة العمومیة 15وجود اجل 

.للعملیة المزمع القیام بها ام عدمها

ائریة نشر قرار التصریح تحت طائلة البطلان في الجدریدة الرسمیة للجمهوریة الجز 

.الدیمقراطیة الشعبیة، وفي مقر البلدیة

.الحق في الطعن ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في آجاله المحددة

.ضمان التعویض العادل والمنصف للمنزوع ملكیته

ولكن رغم هذا العمل بكل هذه الضوابط المحدةة لعملیة التصریح بالمنفعة العمومیة 

صة یبقة نسبي غیر مطلق في كل الأحوال لأنه بالعودة إلى في عملیات نزع الملكیة الخا

یمكن الإعلان عن المنفعة العمومیة ":نجده ینص صراحة على11-91القانون رقم 

بدون إجراء تحقیق مسبق، فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني وذلك 

حالة للنشر شریطة أن حسب كیفیات تحدد بطرق تنظیمیة، ولا یخضع القرار في هذه ال

."یبلغ لكلمن یحتمل نزع ملكیته

وهذا دلیل على ان الضوابط المدروسة سالفا تبقى غیر مطلقة ولها قاعدة إستثنائیة 

.إذا كان النزع ضمن عملیات الدفاع الوطني لأنها یتطلب السریة التامة

لرقابة أما في ما یخص إخضاع إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة لإجراءات ا

:القضائیة، فإن اهم الضمانات التي أخذ بها المشرع الجزائري فیها تتمثل في

الإدارة ملزمة بغتباع الإجراءات ولا تملك أي سلطة في غختیار ما تتبعه من إجراءات 

.وما لا تتبعه لذلك یمكن للقاضي إثارة تخلف أي إجراء من تلقاء نفسه
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لقاضي بالفعل في دعوى الأبطال في غضون قصر اجال الطعن فیها وألزم المشرع ا

شهر، كما أن الطعن في هذه الإجراءات یوقف تنفیذ اقرارات الإدارة إلى حین الفصل في 

.الموضوع فیعد هذا ضمانة للملاك وأصحاب الحقوق العینیة

وأخیرا فإن هذا الموضوع یحمل في طیاته العدید من الثغرات الإشكالات التي هي 

ادات قضائیة وكذا تستدعي تدخل المشرع لتدارك الفراغ وإصلاح نظام نزع بحاجة إلى إجته

.الملكیة وتدعیمیه بالمراسیم التطبیقیة اللازمة
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الكتب:أولا

، الجزء )دراسة مقارنة(براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة -1

.2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، الأول،

بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم لنشر والتوزیع، -2

.2007الجزائر، 

حمدي باشا عمر، حمایة ملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه للطبعة والنشر والتوزیع، -3

.2003الجزائر، 

، الكتاب الأول، دار الفكر )قضاء الإلغاء(لطماوي، القضاء الإداري سلیمان محمد ا-4

.1996العربي، مصر، 

فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، -5

.2009الجزائر، 

مایا محمد نزار أبو دان، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، دراسة -6

.2001المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، مقارنة، 

مراد سي نور الدین، نزع الملكیة من أجل المنفعة العام، دار الخلدونیة، الجزائر، -7

2014.

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

غیتاوي عبد القادر، الضمانات التشریعیة والقضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل -1

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة )دراسة مقارنة(میةالمنفعة العمو 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بقاید، تلمسان، 

محمد زغداوي، نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري، المفهوم والإجراءات، -2

.1998جامعة قسنطینة، أطروحة الدكتوراه تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، 
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:مذكرات ماجستیر-ب

خلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، رسالة .1

.2011الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مولود معمري، تیزي وزو، 

ي، رسالة ، النظام القانوني في نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائر وناس عقیلة.2

ماجستیر في القانون الإداري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج 

.2006لخضر، باتنة، 

:مذكرات الماستر-ج

بغداد باي حبیب، برباخ السعید، ضمانات نزع الملكیة العقاریة الخاصة من أجل .1

استر في الحقوق، المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الم

تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2016، 1لخضر، باتنة 

بن إسباغ فؤاد، بن حدوش ریاض، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة .2

مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة 

.2015ق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقو 

حجاج مریم، النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العمومیة في .3

التشریع الجزائري، مذكرة الماستر تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة 

.2013الدكتور یحیى فارس، المدیة، 

زیز، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، حجازي فواز، بن خمیس عبد الع.4

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر للقانون الإداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016، 1السیاسیة، جامعة باتنة 
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المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات-أ

یع الاستثماري العمومیة سعیدة نعیمة، بوشنافة أحمد، دراسة وتقییم جدوى المشار .1

-98، ص 2017، الجزائر، 2، العدد 3، المجلد مجلة البشائر الاقتصادیةالقطاعیة، 

112.

مجلة مجلس عمار معاشو، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري، .2

.69-65، ص ص 2006، سنة 08، العدد رقم الدولة

:النصوص القانونیة:رابعا

:لتشریعیةالنصوص ا-أ

، المتضمن 1966جویلیة 08الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 154-66أمر رقم -1

)الملغا(، 1966یونیو 09، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.قانون الإجراءات المدنیة، ج

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75قانون رقم -2

.)معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

، المتعلق بقانون التهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 1المؤرخ في 29-90قانون رقم -3

، المعدل والمتمم بقانون رقم 1990دیسمبر 02، الصادرة في تاریخ 52ر عدد .ج

.2004أوت 15، الصادر في 51ر عدد .، ج2004أوت 14المؤرخ في 04-05

، 2008فیفري 25الموافق لـ 1429فر ص18المؤرخ في 09-08قانون رقم -4

23، الصادرة في 12دد ج ع.ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج

.2008أفریل 

:المراسیم التنفیذیة-ب

المحدد لكیفیات تطبیق 1993جویلیة 27المؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم .1

دد القواعد المتعلقة بنزع الذي یح1991ماي 27المؤرخ في 11-91القانون رقم 

.1993جویلیة 01الصادر في ،51ج عدد .ج.ر.الملكیة من أجل المنفعة العامة ، ج
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الصادر 48ر عدد .، ج2005جویلیة 10مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم .2

، 2005جویلیة 10بتاریخ 

ي الصادر ف39ر عدد .، ج2008جویلیة 07مؤرخ في 202-08مرسوم تنفیذي رقم .3

.2008یولیو 13

القرارات :خامسا

، صادر عن وزارة الداخلیة 11/05/1994، بتاریخ 0007المنشور الوزاري المشترك رقم -

.والجماعات المحلیة، المتعلقة بنزع الملكیة ن أجل المنفعة العامة

عن والي ولایة عین تموشنت 1999-07-06المؤرخ في 06-0444قرار رقم -

.مالیة لدى خزینة الولایة لفائدة المتضررین من نزع الملكیةالمتضمن إیداع مبالغ 

حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وزارة 00-24المرشد التطبیقي رقم -

.الداخلیة والجماعات المحلیة

، حیث أنه طبقا لما إستقرت علیه 2001-11-06المؤرخ في 199301القرار رقم -

جلس الدولة أن المسؤول عن التعویض في حالة نزع الملكیة المحكمة العلیا وكذا م

.للمنفعة العامة هو المستفید المباشر من العملیة

المواقع الإلكترونیة:سادسا

1-www.shatharat.net
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:ملخص

یعتبر أسلوب نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة من أخطر الامتیازات 

الملكیة الخاصة، وهو إجراء الممنوحة للإدارة على الإطلاق لما فیه من مساس مباشر بحق

إداري تلزم بموجبه الإدارة احد الخواص بالتنازل عن كملكیته العقاریة الخاصة أو حقوقه 

.العینیة لتحقیق النفع العام مقابل تعویض عادل ومنصف

إن المشرع الجزائري عن إنتهاجه لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أهتم 

ات وقائیة من شأنها حمایة حقوق الأفراد من أي تعسف أو إخلال بوضع تدابیر وإجراء

بالشرعیة أثناء القیام بمثل هذه العملیات، وهذا ضمانة لحق الملكیة أولا ولضمان إحترام 

الإدارة لهذه الإجراءات أخضعها المشرع أیضا لرقابة القاضي الإداري باعتبارها تندرج ضمن 

.ارات إداریة قابلة للطعن فیها بالإبطال لعدم مشروعیتهاأعمال الإدارة فهي تتخذ بموجب قر 

:الكلمات الدالة

المنفعة العمومیةّ؛ التصریح؛ المشروع الاستثماري؛ نزع الملكیة؛ الرقابة القضائیة؛ الرقابة 

؛ دعوى إلغاء؛  القرار الإداريالتقلیدیة؛ الرقابة الحدیثة؛ نظریة الموازنة؛ المنافع؛ الأضرار


